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بسم الله الرّحمن الرّحيم

يَقُولُ اللهُ تعالى: ﭐﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ  ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ  ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ  ﱥ ﱦ ﱠ

                                                    [آل عِمران : 110]



قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ للهِ تعالى عِباداً اخْتَصَّهُمْ بحوائِجِ النّاس، يَفزَعُ النّاسُ إلَيْهِمْ في حَوائِجِهِم، أولَئِكَ هُمُ الآمِنونَ من عذابِ الله).

            [رواه الطّبرانيّ]







بسم الله الرّحمن الرّحيم
المقدِّمة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله سيِّد المرسَلين، وعلى آله الطَّيِّبين الطّاهرين، وصَحْبِهِ الغُّرِّ المُحَجَّلين، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين. وبعد:
فإنّ "الحِسْبَةَ" أصلٌ شرعيٌ من أصول الإسلام الذي تتعدّد أهدافه وغاياته وَفق مقتضيات الأحوال والأزمان، وقد بَرَزَتْ في "النِّظام الإسلاميِّ" كأحد أهمّ تطبيقات "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر" التي يتمكّن الإنسان بواسطتها من القيام بواجب الخلافة في الأرض، وتحقيق الغاية الأساسيّة من خَلْقِه التي حدَّدَها الله تعالى بقوله: ﭐﱡﭐ ﱣ  ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ([footnoteRef:1])، ولذلك فإنّها تُعتبر من أهمّ الأسس التي تقوم عليها الأمم والمجتمعات. [1: () سورة الذّاريات، الآية: 56.] 

ومن أهمّ الأمور التي تهدف "الحِسْبَةُ" إليها، العمل على تهيئة المجتمع لقبول النّظام الإسلاميّ، وذلك بتدعيم الفضائل وإنمائها، وبإعداد المؤمِن الإيجابيّ الذي ينتمي بشعوره للأُمَّة، ويسعى إلى حماية مبادئها وقِيَمِها، ويحرص على رعاية حقوقها التي أمر الله برعايتها، وهي مقاصد الشّريعة وقِيَمُها الرّوحيَّة والمادِّيَّة([footnoteRef:2]). [2: () قطب، سيّد، في ظلال القرآن، دار الشّروق، ط1، القاهرة – مصر 1972 م.، ج 1، ص 441.] 

2 – استمدَّت الحِسْبَةَ أهمِّيَّتها من أهمِّيَّة "الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر"، كونها تعالج قضيَّةً رُكْنٍ من أهمَّ أركان المجتمع ودعائمه، والتي تشكِّل حصناً منيعاً له يحول دون سقوطه في بئر الهاوية، (هاوية الدّنيا) و(هاوية الآخرة)، إنْ نجح بذلك نجا بإذن الله تعالى.

ب - الدِّراسات السّابقة:
إنَّ مؤسَّسة "الحِسبة" في الإسلام هي من أكثر المؤسَّسات الدّينيّة التي لاقت اهتماماً كبيراً من أغلب علماء الدّين الإسلاميّ، من فقهاء، وقضاة، ومفسِّرين، وشُرّاح أحاديث، وأدباء، ومؤرِّخين، ومترجِمين، ومفكِّرين([footnoteRef:3]). [3: () شبير، محمّد عثمان: إحياء وتطوير مؤسَّسة الحِسْبة لحماية حقوق الإنسان، مقال على الشّبكة العنكبوتيّة. شبكة إسلام ويب، حقوق الإنسان - محور مقاصد الشريعة.
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=4&ChapterId=4&BookId=287&CatId=201&startno=0 تاريخ التنزيل 2019 م.] 

وقد احتلَّت "الحِسبة" مكاناً كبيراً في مصادر التّراث الإسلاميّ التّاريخيّة وكتب التّفاسير والفقه، وأُلٌّفت فيها مصنَّفات عديدة تضمَّنَت تفاصيل دقيقة حول القواعد والأخلاق التي تُنظِّم أعمال المحتسِبين، فكانت لهم في "الاحتساب" قوانين يتداولونها ويتدارسونها، كما تُتَدارَسُ أحكام الفقه([footnoteRef:4]). [4: () منظَّمات المجتمع المَدنيّ في الإسلام، مقاربة للتّأصيل الشّرعيّ، مقال على الشّبكة العنكبوتيّة، موقع اتّحاد منظَّمات المجتمع المَدنيّ السّوريّ، 16/7/2012 م..] 

      وعثرتُ أثناء دراستي على  دراسات عديدة ومقالات متناثرة قامت بعرضها بعض الصُّحف والمواقع الإلكترونيَّة. ومع ذلك فإنّ هذه الدّراسات والمقالات لم تتطرَّق إلى تفاصيل هذه الظَّاهرة -الأوضاع السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تعالج الحسبة أسبابها ومشاكلها- بشكل واضح ومنهجيّ، بل اكتفت بالإشارة إليها دون الغوص في تفاصيل أسبابها وآثارها واقتراح الحلول النَّاجعة لها وخاصة في مجتمع إسلاميٍّ غير محكوم بالإسلام
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أسماء بعض الكتب التي تناولَت موضوع "الحسبة"، وأسماء بعض المخطوطات التي تناولَته والواردة في المصادر التي نقلتُ عنها، سواءً كانت هذه الكتب والمخطوطات كتباً، أو رسائل أُفرِدت للحسبة، أو مؤلَّفات تحدَّثَت عنها ضمن موضوعاتها الفقهيّة، أو التّاريخيّة، أو الموسوعيّة. وفيما يلي هذه الأسماء:


الكتب القديمة:
1 - "أحكام السّوق"، ليحيى بن عمر بن يوسف الكِنانِيّ الأندلسيّ. ويَعتبر البعض أنّ هذا الكتاب ليس من أقدم المصادر المستقلَّة في تناول موضوع "الحسبة"، مستندين في رأيهم هذا إلى كونه كتاباً تطبيقيّاً لأحكام السّوق، وخطّة السّوق. 
2 – "الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر"، لأبي بكر أحمد بن هارون المعروف بـ "الخَلاّل".
3 – "إحياء علوم الدّين"، لأبي حامد الغزاليّ  ، الذي أفَرّد للحسبة في كتابه فَصلاً مُفَصَّلاً بعنوان "الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر".
4 – "الأحكام السُّلطانيَّة"، للماوِرْدِيّ.
وظهرت أول رسائل حقيقيّة عن "الحسبة"، بالمعنى الدّقيق للكلمة، مع بداية القرن السادس الهجريّ حين تمّ تدوين الكتابين التّاليين:
5 – "آداب الحسبة"، للسَّقْطِيِّ المالِقِيّ.
6 – "رسالة في القضاء والحسبة"، لابن عبدون الإشبيليّ.
7 – "نهاية الرُّتبة في طلب الحِسبة" للشَّيْزَرِيّ. ويُعتبر هذا الكتاب أوَّل كتاب مستقلٍّ ظهر في موضوع "الحسبة"، كما أنَّه المصدر الذي اعتمد عليه عدد من المؤلِّفين الذين جاؤوا بعده في كتاباتهم. وقد عَنوَن بعضهم كتابه بنفس عنوان كتاب الشّيزريّ، مثل "ابن بسّام". 
8 – "نهاية الرُّتبة في طلب الحِسبة"، لابن بسّام المُحْتَسِب.
9 – "معالِم القُرْبَةِ في أحكام الحِسبة"، لمحمّد بن محمّد بن أحمد القُرَشِيّ المعروف بـ "ابن الأُخُوَّة".  
10– "نصاب الاحتساب"، للسِّناميّ.  وقد لَخَّصَ المؤلِّف في هذا الكتاب مجمل القضايا التي تناولَتها المصادر السّابقة.
11 – "رسالة الحِسبة في الإسلام"، لابن تَيْمِيَة. وقد تَفَرَّدَ هذا الكتاب عن المؤلَّفات السّابقة في تأصيله للحسبة، مع وجود تقليد فيه لمنهجيّة "الماورديّ" في التّأليف.
12 – "الطُّرق الحُكميَّة في السِّياسة الشّرعيّة"، لابن قَيِّمِ الجَوْزِيَّة. وقد سار "ابن القيِّم" في كتابه على منهج أستاذه "ابن تَيْمِيَة"، فتناول "الحِسبة" ضمن أبواب كتابه.
الكتب الموسوعيّة:
1 - "نهاية الأرَبْ في فنون الأدَب"، لشهاب الدّين أحمد بن عبد الوهّاب بن محمّد النُّوَيْرِيّ  
2 - "صُبْحُ الأعشى في صناعة الإنشاء"، لأبي العبّاس شهاب الدّين أحمد بن عليّ بن أحمد القَلْقَشَنْدِيّ.
3 - "مقدِّمة ابن خَلْدون  لعبد الرّحمن بن خَلْدون . وهذا الكتاب هو مقدِّمة كتاب "تاريخ ابن خَلْدون" الذي أسْماهُ "كتاب العِبَر، وديوان المبتدأ والخَبر في أيّام العَرب والعَجَم والبَرْبَر، ومَن عاصَرَهُم من ذوي السّلطان الأكبر"، وقد طُبِعَت المقدِّمة منفصلة عن الكتاب مرّات كثيرة واشتهرَت أكثر منه، إذ احتوت على جميع ميادين المعرفة، من الشّريعة والتّاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعمران والاجتماع والسّياسة والطِّبّ، وعلى أحوال البشر واختلاف طبائعهم، وعلى أثَرِ البيئة في الإنسان، وعلى دراسة تَطوُّر الأُمَمِ والشّعوب ونشوء الدولة وأسباب انهيارها مُركِّزاً في تفسير ذلك على مفهوم "العصبيّة. وقد اعتُبر "ابن خلدون" بهذه المقدِّمة مؤسِّساً لـِ "علم الاجتماع" سابقاً اكتشاف هذا العِلم في الغرب بقرون عديدة.
4 – "إغاثة الأُمَّة بكشف الغُمَّة"، لشيخ المؤرِّخين المصريّين "أحمد بن عليّ المَقريزيّ".
الكتب الحديثة:          
ومن المؤلَّفات الحديثة التي استفدتُ منها، وتناولت موضوع "الحسبة"، إصدارات "مركز المُحْتَسِب للاستشارات"([footnoteRef:5])، والذي ذُكِرَ في الصّفحة الثّانية من ملفّه التّعريفيّ ما يلي عن هدفه: "نشر ثقافة الاحتساب بين أفراد المجتمع، وتعزيز جهود العاملين في الاحتساب بالتّأصيل والتّدريب والتّطوير، وإيجاد أفكار تساعد مختلف الفئات في المساهمة في الاحتساب، سعياً من المركز لرسم الصّورة الإيجابيّة المشرِقة للمجتمع المسلم". وقال رئيس مجلس إدارته الدّكتور "سعد بن ناصر الشَّثَرِيّ: وقد سعى مركز المحتسب منذ تأسيسه لخدمة هذه الشّعيرة العظيمة، ونشر ثقافة الاحتساب بين كافّة فئات المجتمع، عبر العديد من الأنشطة والبرامج التي تَجمَع بين جانبَي التّأصيل الشّرعيّ المنضبط، والابتكار في الوسائل والأدوات". وفيما يلي عدد من إصدارات هذا المركز: [5: () مركز المُحْتَسِبِ للاستشارات: هو أوّل مركز علميّ استشاريّ، تدريبيّ، غير ربحيّ، متخصِّص في خدمة العمل الاحتسابيّ. وقد تأسَّس عام 1429 هـ. بمدينة "الرّياض" في "السّعوديّة" بهدف نشر ثقافة "الاحتساب" بين أفراد المجتمع، وتعزيز جهود العاملين في الاحتساب بالتّأصيل والتّدريب والتّطوير، وإيجاد أفكار تساعد مختلف الفئات في المساهمة في الاحتساب، سعياً منه لرسم الصّورة الإيجابيّة المشرقة للمجتمع المسلم. 
من صفحة المركز على تويتر. آذار ، 2012 م..] 

1 – "مسائل وقواعد في الاحتساب"، لعبد الله عبد الرّحمن الوَطْبان.
2 – "مَن رأى منكم مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْه"، لصادق محمّد مهيوب الهادي.
3 – "الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر في القرآن، رؤية في تحديد المقاصِد والوسائل"، لعويض حمّود العطويّ التّركيّ.
4 – "نشر ثقافة الاحتساب، لماذا وكيف؟"، لإبراهيم عبد الرّحمن.
5 – "آيات الحِسبة في القرآن الكريم، تفسير وبيان – تأمُّلات ومعاني – دروس وعبر"، لصادق محمّد الهادي.
6 – "130 حديثاً في الاحتساب"، لعبد الله عبد الرّحمن الوَطْبان. 

الكتب الغربيّة:
- "النُّظُم القضائيّة لبيت المَقدِس". وضَع "الصّليبيّون" هذا الكتاب أثناء احتلالهم لـ "بيت المَقدِس"، وأكّدوا فيه أنّه ينبغي أن يُقْسِم "المُحْتَسِبُ" على نفسه، أنّه سوف يعمل على احترام القوانين، وأنّه سوف يُحافظ على حقوق "الملِك"([footnoteRef:6]). [6: () زيادة، نقولا، الحِسبة والمحتسِب في الإسلام، المطبعة الكاثوليكيّة، بيروت - لبنان، 1962 م.، ص 39 - 41.] 


    ومن أجمل العبارات التي سمعتُها عن "الحسبة" عبارةً قالها الشّيخ "ناصر العُمَر" في مؤتمر علميّ فقهيّ في "إسطنبول" في "تركيّا"، وانعقَدَت جلسات المؤتمر، الذي حمل عنوان: "مؤتمر الاحتساب، مفاهيم وتطبيقات"، على مدار يومَي السّبت 9 أيّار والأحد 10 أيّار 2015م.
 وهي: "إنّ الحسبة أصالة ومعاصرة، ثوابت ومآلات، متغيِّرات ووسائل".

د - أهداف الدِّراسة:
تتوخَّى هذه الدِّراسة تحقيق الأهداف الآتية:
1 – تسليط الصةء غلى أهمية دور الحسبة في خيرية الأنة وإبراز دورها في الحفاظ على هذه الميزة للأمة. 
2- وضع جميع أقراد الأمة أمام مسؤوليّاتهم، وبالتّالي استنفار جميع الجهود والطّاقات لمعالجة أيّ حالة انحراف قبل فوات الأوان.
هـ - منهجيَّة الدِّراسة:
1 – الاكتفاء بعرض موجز غير مخلّ عن "الحسبة"، بعيداً عن الغرق في تفاصيل أحكامها واجتهادات الفقهاء فيها.
2– جعل الفصل الأوَّل كمقدِّمات ومعلومات ضروريَّة عن "الحسبة".
3- وفيما يلي أهمّ الملاحظات التي ينبغي الإشارة لها عن أسلوب عملي في البحث:
- اعتمدتُ في هذه الدِّراسة القرآن الكريم، وصحيح السُّنَّة النَّبويَّة، ومعاجم اللُّغة العربيَّة لفهم بعض الكلمات، واستقصيتُ بعض معاني المفردات من أكثر من مصدر أحياناً. 
- استخدمتُ قوسَين مُزَهَّرَيْنِ هكذا: ﭐﱡ... ﱠ عند الاستدلال بآية من القرآن الكريم، وأشرتُ إلى اسم السّورة ورقم الآية في الحاشية.
- عند الاستدلال بالحديث النبوي الشريف جعلته بين قوسين (...)، وجعلت تخريجه في الحاشية من مصادر السُّنَّة المعتمدة، مع الإشارة إلى رقم الجزء والصّفحة والحديث، كما كنتُ أبيِّن أحياناً الحكم على الحديث. واختصرت أسماء كتب الحديث عند العزو إليها، وذلك على الشّكل التّالي:
     أ- صحيح البخاريّ: يعني "الجامع الصّحيح المختصَر" لمحمّد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاريّ الجَعْفِيّ .
     ب- صحيح مسلم: يعني "الجامع الصحيح" لمسلم بن الحجّاج بن مسلم القُشَيْرِيّ النَّيْسابورِيّ .
     ج- سنن التِّرْمِذِيّ: لمحمّد بن عيسى بن سَوْرَةَ بن موسى بن الضَّحّاك التِّرْمِذِيّ، أبو عيسى .
     د- سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السُّجُسْتانيّ .
     - استخدمتُ قوسين صغيرين "  " للنّصوص المنقولة، ورمزتُ لتاريخ الوفاة بحرف ت، وللمجلَّد بحرف ج، ولرقم الصّفحة بحرف ص. 
    
و - خطَّة الدِّراسة:
قسَّمتُ الدِّراسة إلى مقدِّمة وباب واحد وخاتمة. 
تحدَّثتُ في المقدِّمة عن مفهوم "الحسبة" وأهمِّيَّتها وتطوُّرِها في الإسلام.
وقسمتُ الباب إلى فصول وخاتمة.
عَرَّفت في الفصل الأوّل، مفهوم "الحسبة"، لغة واصطلاحاً، وأدلَّة مشروعيَّتِها من القرآن والسُّنَّة والإجماع. ثمّ تناولتُ أنواعها، وحُكمها الشَّرعيّ، والجوانب التي تتناولها ومجالاتها، والأسباب الموجبة للقيام بها، ووسائل وطرق تفعيلها.
وتحدَّثتُ في الفصل الثّاني، عن "المحتسِب"، تعريفه، وشروطه، واختصاصاته، وواجباته. 
                                                     

            وتحدَّثتُ في الفصل الثّالث، عن: الحسبة بمؤسَّسات المجتمع المَدنيّ.
بدأت بتعريف المجتمع المَدنيّ ومؤسَّساته، وأصّلت لمؤسَّسات المجتمع المَدنيّ، وبيّنت العلاقة بين نظام الحسبة ومنظَّمات المجتمع المَدنيّ والعلاقة والتَّكامُل بين الوقف والحسبة ومؤسَّسات المجتمع المَدنيّ.
                                                            والله وليّ التوفيق.


















[bookmark: _Toc83826285]التّمهيد
   الحمد لله، الذي خَلَقَ الخلْق وجعلهم شعوباً وقبائل وأُمَماً، وجعل خير هذه الأُمم وأفضَلَها أُمَّةُ الحبيب محمّد صلّى الله عليه وسلَّم ما دامت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقد قال تعالى:ﭐﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ  ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ  ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ  ﱥ ﱦﱠ ([footnoteRef:7]). [7: () سورة آل عِمران، الآية: 110.] 

والحمد لله، الذي جعل في كلِّ زمان بقايا من أهل العلم والتُّقى، يدعون مَن ضَلَّ عن الهُدى، ويَنْهَوْنَ عن الفساد والرَّدى، ويُحْيونَ بكتاب الله الموتى، وبسُنَّة رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أهل الجهالة والعمى، فكم من قتيلٍ لإِبليسَ أحْيوه، وكم من ضالٍّ هَدوه، فما أحسنَ أثَرَهُمْ على النَّفس، يَنفون عن دين الله تحريف الغالينَ، وانتحال المبطِلين، وأعمال المفسدين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أعِنَّةَ الفتنة، وجاهروا بالمنكرات المُهلِكة، وما أحرص تلك البَقِيَّةَ على نيل المَكْرُمات، وتحصيل عظيم الفضائل وجزيل الحسنات ([footnoteRef:8]). [8: () ابن الجوزيّ، جمال الدّين عبد الرّحمن بن الجوزيّ، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، دار الكتب العلميَّة، ط1، بيروت - لبنان، 1404 هـ.، ص 216 - 217.] 

والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّد النَّبيِّ الهادي الأمين، المبعوث رحمةً للعالَمين، إمامُ الآمِرين بالمعروف والنّاهين عن المنكر، بَلَّغ الرّسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأُمَّة، وكشَف الله به الغُمَّة، وأنار لها السّبيل، وجعلها على المَحَجَّةِ البيضاء ليلُها كنهارِها لا يزيغ عنها إلاّ هالك، وعلى آله الطَّيِّبين الطّاهرين، وصحابته الغُرِّ المُحَجَّلين، ومَن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدّين، القائل في الحديث الذي يرويه عنه الصّحابيّ الجليل حُذَيْفَةُ بن اليَمان رضي الله عنه (والَّذي نَفْسي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْروفِ ولَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ، أَو لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعونَهُ فَلا يَسْتَجيبُ لَكُمْ)([footnoteRef:9]).  [9: () التِّرْمِذِيّ، أبو عيسى محمّد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح سُنَنُ التِّرْمِذِيّ، دار إحياء التّراث العربيّ، بيروت - لبنان، 1415 هـ. – 1955 م.، كتاب الفِتن،  ج 4، ص 468، حديث رقم: 2169.] 

ويدل هذا الحديث إلى وجوب "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر"، وقد أشار الإِمام أَحمد إلى هذا الأمر بقوله: "فثَبَتَ بالكتاب والسُّنَّة وجوبُ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر. ثُمَّ إنَّ اللهَ تعالى فرقَ بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات فقال: ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ  ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ  ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ([footnoteRef:10])، وقال أيضاً:ﭐﱡﭐﲁ ﲂ ﲃ  ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ  ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ ([footnoteRef:11]).  [10: () سورة التَّوبة، الآية: 67.]  [11: () سورة التَّوبة، الآية: 71.] 

وروى أبو سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أنّه قال: (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمانِ)([footnoteRef:12]).  [12: ()  صحيح مسلم، الجامع الصحيح ج 1، رقم الحديث: 49.] 

كما جاء عن عَلِيٍّ رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (الإسلامُ ثمانيةُ أسْهُمٍ: الإسلامُ سَهْمٌ، والصَّلاةُ سَهْمٌ، والزَّكاةُ سَهْمٌ، والحَجُّ سَهْمٌ والصَّوْمُ سَهْمٌ، والعُمْرَةُ سَهْمٌ، والجِهادُ سَهْمٌ، والأمْرُ بالمَعْروفِ سَهْمٌ، والنَّهْيُ عن المُنْكَرِ سَهْمٌ، وقد خابَ مَنْ لا سَهْمَ لَهُ) ([footnoteRef:13]). [13: () البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي،(ت: 292ه) البحر الزخار المعروف بمسند البزار، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة- السعودية، 1424 هـ. - 2003 م.،   ج 7، ص31  مسألة 2927.] 


  خطة البحث: 
وبناءً على ما سبق من وجوب "الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر" فقد بنيتُ خطّة بحثي هذا، والتي أشرتُ إلى مضمونها في "خطّة الدّراسة" أعلاه، على الشّكل التّالي: 

      الفصل الأوَّل: الحسبة في الإسلام.
             المبحث الأوَّل: الحسبة لغة واصطلاحاً.
                     المطلب الأوَّل: الحسبة لغةً.
                     المطلب الثّاني: الحسبة اصطلاحاً.
             المبحث الثّاني: أدلَّة مشروعيَّة الحسبة وحكمها.
                     المطلب الأوَّل: الحسبة من القرآن الكريم.
                     المطلب الثّاني: الحسبة من السُّنَّة النَّبويَّة الشَّريفة.
                     المطلب الثّالث: الحسبة من الإجماع.
                     المطلب الرّابع: حكمها الشَّرعيّ.
             المبحث الثّالث: الحسبة: أنواعها، أسبابها، طرق تفعيلها، آثارها.
                     المطلب الأوَّل: أنواع الحسبة.
                     المطلب الثّاني: الأسباب الموجبة للقيام بالحسبة.
                     المطلب الثّالث: وسائل وطرق تفعيل الحسبة.
                     المطلب الرّابع: آثار ترك الحسبة.
      الفصل الثّاني: المحتسب، شروطه، اختصاصاته وواجباته.
             المبحث الأوّل: المحتسب وشروطه.
                     المطلب الأوَّل: تعريف المحتسب في اللُّغة والاصطلاح.
                     المطلب الثّاني: شروط المحتسب.
             المبحث الثّاني: اختصاصات المحتسب وواجباته.
                     المطلب الأوَّل: اختصاصات المحتسب.
                     المطلب الثّاني: واجبات المحتسب.

            الفصل الثّالث: الحسبة بمؤسَّسات المجتمع المَدنيّ.
                  المبحث الأوّل: المجتمع المَدنيّ ومؤسَّسات المجتمع المَدنيّ
                           المطلب الأوَّل: تعريف المجتمع المَدنيّ ومؤسَّسات المجتمع المَدنيّ         
            المطلب الثّاني: التّأصيل الشَّرعيُّ لمؤسَّسات المجتمع المَدنيّ.

              المبحث الثّاني: العلاقة بين الحسبة ومنظَّمات لمجتمع المَدنيّ.
                         المطلب الأول: العلاقة بين نظام الحسبة ومنظَّمات المجتمع المَدنيّ.
               المطلب الثاني: العلاقة والتَّكامُل بين الوقف والحسبة ومؤسَّسات      المجتمع المَدنيّ.








      الفصل الأوَّل: الحسبة في الإسلام.

             المبحث الأوَّل: الحسبة لغة واصطلاحاً.
                     المطلب الأوَّل: الحسبة لغةً.
                     المطلب الثّاني: الحسبة اصطلاحاً.

             المبحث الثّاني: أدلَّة مشروعيَّة الحسبة وحكمها.
                     المطلب الأوَّل: الحسبة من القرآن الكريم.
                     المطلب الثّاني: الحسبة من السُّنَّة النَّبويَّة الشَّريفة.
                     المطلب الثّالث: الحسبة من الإجماع.
                     المطلب الرّابع: حكمها الشَّرعيّ.

             المبحث الثّالث: الحسبة: أنواعها، أسبابها، طرق تفعيلها، آثارها.
                     المطلب الأوَّل: أنواع الحسبة.
                     المطلب الثّاني: الأسباب الموجبة للقيام بالحسبة.
                     المطلب الثّالث: وسائل وطرق تفعيل الحسبة.
                     المطلب الرّابع: آثار ترك الحسبة.
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لا يقتصر مفهوم "الحسبة" في الإسلام على تلك الولاية الدّينيّة العامّة التي يُسنِد أمرها الإمام (الخليفة) إلى بعض الموظَّفين، وإنّما يشمل أموراً كثيرة منها "المؤسَّسات المَدنيَّة" التي تقوم برعاية "حقوق الإنسان" في المجتمع الإسلاميّ. وتستند هذه السَّعَة في مفهوم "الحسبة" إلى المعنَيَيْن اللُّغَوِيِّ والاصطلاحيِّ لها ([footnoteRef:14]). [14: () شبير، محمّد عثمان: إحياء وتطوير مؤسَّسة الحِسْبة لحماية حقوق الإنسان، مقال على الشّبكة العنكبوتيّة. شبكة إسلام ويب، حقوق الإنسان - محور مقاصد الشريعة )إحياء وتطوير مؤسسة الِحسْبة لحماية حقوق الإنسان(
تاريخ التنزيل 2019 م..	https://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php .  ] 


المطلب الأوَّل
الحسبة لغةً
تأتي كلمة "احتساب" في اللُّغة بمعانٍ عديدة، ومنها:
1 – الحِسبة، بكسر الحاء وتسكين السّين ([footnoteRef:15])، "والاحتساب من الحسْب، كالاعتداد من العدّ، والحِسبة اسم من الاحتساب كالعِدَّة من الاعتداد" ([footnoteRef:16]). [15: () ابن منظور، محمّد بن مكرم بن عليّ الأنصاريّ الرُّوَيْفِعِيِّ الأفريقيّ، (ت: 711 هـ.)، لسان العرب، دار صادر،  ط3، بيروت - لبنان، 1414 هـ.، ج 1، ص 315.]  [16: () ابن منظور، المصدر ذاته، ، ج 1، ص 630. ] 

2 - تدل الحِسبة على العدِّ والحساب، فالمسبوق في الصَّلاة إذا أدرك الرُّكوع مع الإمام احْتُسِبَتْ له ركعة.
3 – أحتسِب على فلان الأمر: أُنكره عليه، وأحتسب الأجر على الله: أدَّخِرُهُ لديه([footnoteRef:17]). [17: () لقبال، موسى، الحسبة المذهبيَّة في المغرب العربيّ، - الجزائر، 1971 م.، ص20.] 

4 - وتدلُّ الحِسبة على الاختبار، فيقال: أحتسِب فلاناً، أي: أختبر ما عنده([footnoteRef:18]). [18: () ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص 314-317.] 

       5 - تدلُّ الحِسبة على طلب الثّواب والأجر من الله تعالى، فقد حدَّث النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلَّم عن ربِّه تعالى أنّه قال: (ما لِعَبْدِيَ المُؤْمِنِ عِنْدي جَزاءٌ، إِذا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إلاّ الجَنَّةُ)([footnoteRef:19]). ورُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنّه قال: "أيُّها النّاس احْتَسِبوا أعْمالكم، فإنّ مَنْ احْتَسَبَ عمَلَه كُتِبَ له أجْرُ عَمَلِه وأجْرُ حِسْبَتِه"([footnoteRef:20]). كما رُوِيَ عن أبي مسعود الأنصاريّ رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله: (إنَّ المُسْلِمَ إذا أنْفَقَ علَى أهْلِهِ نَفَقَةً، وهو يَحْتَسِبُها، كانَتْ له صَدَقَةً)([footnoteRef:21]). [19: () البخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد، رقم الحديث 6059.]  [20: () الحلبيّ، أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى، عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ، دار الفكر – بيروت، لبنان، ط1 1418ه. - 1998 م. ج 2، ص232.]  [21: () البخاريّ، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، رقم الحديث 5036.] 

6 – تدلُّ الحسبة على الإنكار، فيقال: احْتَسَبَ فلان على فلان، أي أنكَر عليه قبيح عمله([footnoteRef:22]). ومنه "المُحْتَسِبُ الذي يُنكِر على النّاس قبيح أعمالهم. [22: () ابن منظور ، المصدر ذاته، ج 1، ص632.] 

والحسبة أهمّ من الاحتساب، فالاحتساب يُستعمل في فِعل ما يُحتسَب عند الله تعالى ([footnoteRef:23])، أي طلب ثواب الله تعالى، ومن ذلك ما جاء في الحديث النَّبويِّ الشّريف التّالي: (مَنْ صامَ رَمَضانَ إِيماناّ واحْتِساباّ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)([footnoteRef:24]). أمّا الحسبة فتُستعمل في المعاني التي مرت أعلاه. [23: () زيدان، عبد الكريم، المفصَّل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1963 م،. ج 4، ص 358.]  [24: () البخاريّ، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا، رقم الحديث 1802.  ] 

إذن، فإنّ الحسبة، بشكل عام، مأخوذة في معناها اللُّغويّ من معنى الاختبار أو التّدبير، ومن المثوبة وطلب الأجر من الله تعالى. يُقال: فعلتُ هذا الأمر حِسْبَةً لوجه الله، أي تَطوُّعاً، واحْتَسَبْتُ هذا الأمر عند الله، أي جعلتُ أجري على الله.

المطلب الثّاني
الحسبة اصطلاحاً
إنّ مفهوم "الحسبة" اصطلاحاً لا يختلف كثيراً عن المفهوم اللُّغويّ، ويتبيّن ذلك من التّعريفات التّالية: 
أ– تعريفات قديمة:
1 - قال أبو حامد الغزّاليّ: "الحسبة عبارة شاملة للأمْرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكر"("[footnoteRef:25]). [25: () الغزّاليّ، محمّد بن محمّد، إحياء علوم الدّين، ط1، دار ابن حزم، 2005 م.، ج 2،        ص 212.] 

2 – وعرفها الماوِرْدِيّ بقوله: هي "أمْرٌ بالمعروف إذا ظَهَرَ تَرْكُه، ونَهْيٌ عن المنكر إذا ظَهر فِعْلُه"([footnoteRef:26]). [26: () الماوردي، علي بن محمد الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ط1. دار الكتب العلمية، بيروت، 1985 م. ص 349. ] 

وهذا التّعريف الشّائع، هو تعريف جامع غير مانع، فهو جامع لأنّه ينطوي على مُجمَل ما يقوم به المحتسب، وهو غير مانع لأنّه لا يُميِّز الحسبة عن غيرها من أعمال الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر([footnoteRef:27]). واشتَرط للمعروف الذي يُحتَسَب على الأمر به أن يَظهر تَركُه، وللمنكر الذي يُنكر على حدوثه أن يَظهر فِعلُه([footnoteRef:28]). [27: () ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، (ت: 728 هـ.): اؤلحسبة في الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان،2004 م. ص15. ]  [28: () الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ص252.] 

3 – وقال القرطبي: يُسمّي الفقهاء الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر "احتساباً" و"حسبة" ما دام القائم به يفعله تَطوُّعاً، ابتغاء مرضاة الله وما عنده من ثواب، وإنَّ من أخَصِّ أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر([footnoteRef:29]).  [29: () القرطبي، أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري، (ت: 671 هـ.): الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1408 ﻫ.-1988 م.، ص97 (بتصرُّف). ] 

4 – وعرّفها ابن تَيْمِيَة: يأنّها ولايةٌ دينيَّةٌ يقوم وليُّ الأمر(الحاكم) بمقتضاها بتعيين مَن يتولّى مَهمَّة الأمر بالمعروف إذا أظْهَرَ النّاس تَركَه، والنَّهي عن المنكر إذا أظْهَرَ النّاس فِعلَه، صيانة للمجتمع من الانحراف، وحماية للدّين من الضَّياع، وتحقيق مصالح النّاس، الدّينيّة والدُّنيويَّة، وَفقاً لشرع الله تعالى([footnoteRef:30]). [30: () ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، المصدر السّابق، ص 2.] 

5 - أما ابن الأُخُوَّة: فاختصر التّعريف يقوله هي "أمْرٌ بالمعروف إذا ظَهر تَركُه، ونَهْيٌ عن المنكر إذا ظَهر فِعلُه، وإصلاحٌ بين النّاس"([footnoteRef:31]). [31: () ابن الأخوة، محمد بن محمد بن احمد القريشي، (ت: 729 ه.)، معالم القربة في أحكام الحسبة، مطبعة دار الفتوح، كمبر، 1937 م.، ص7.] 

6 - والحِسبة بالكسر الأجر، وهو اسم من الاحتساب أي احتساب الأجر على الله، تقول فعلته حسبة وأحتسب فيه احتساباً، والاحتساب طلب الأجر. وكانت الحسبة وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر([footnoteRef:32]). [32: () عَلِيّ، محمَّد كُرْدْ، خطط الشام، لناشر: مكتبة النوري، دمشق ط2، ج 5 ص .127] 


ب – تعريفات معاصرة: 
1 - دائرة المعارف الإسلاميّة: "الحسبة مصطلح من مصطلحات القانون الإداريّ، معناه الحساب أو وظيفة المحتسب، ثمّ اكتسبت الكلمة معنىً خاصّاً وهو الشُّرْطَة، وأصبحت تَدُلُّ أخيراً على الشُّرْطَةِ الموكَلَة بالأسواق والآداب العامّة"([footnoteRef:33]). [33: () لقبال، موسى: الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي، ص20-21، حيث نقل عن دائرة المعارف الإسلامية مؤيداً لما جاء فيها مادة " الحسبة"،  ج 7، ص 378.] 

2 – وعرّفها أحمد المراغيّ  بأنها: "مُشارَفَةُ السّوق والنّظر في مكاييله وموازينه، ومنْع الغِشِّ والتّدليس فيما يُباع ويُشترى من مأكول ومصنوع، ورَفْعُ الضَّرر عن الطّريق بدَفْعِ الحرج عن السّابِلَة([footnoteRef:34]) من الغادين والرّائِحين، وتنظيف الشّوارع والحارات والأزِقَّة، إلى نحو ذلك من الوظائف التي تقوم بها المجالس البلديَّة ومفتِّشو الصِّحَّة ومفتِّشو الطِّبِّ البيطريّ، ومصلحة المكاييل والموازيين، وقلَم المرور، ورجال الشُّرْطَة الموكول إليهم المحافظة على الآداب العامّة إلى غير ذلك"([footnoteRef:35]). [34: () السّابلة: الطَّريق المسلوك. يُقال: سبيلٌ سابلةٌ أَي مسلوكة. والمارُّون عليه.و( السَّبيِلُ ): الطَّريق " المعجم الوسيط مادة سبل".]  [35: () المراغي، احمد مصطفى، كتاب الحسبة فى الإسلام، الازهر الشريف، قطاع المعاهد الازهرية 2005 م.، ص5.] 

3-  أمّا حمدان الكبيسي، فقال هي وظيفةٌ تُعبِّر عن التَّضامُن الاجتماعيّ، ولذلك عمَدت الدّولة الإسلاميّة إلى تعيين موظَّف يُدعى "المحتسب"، ومَهمَّته حِفظ الصّالح العامّ بمراقبة سلوك وأخلاق أفراد المجتمع حكّامّاً ومحكومين، ومنعِهِم من ارتكاب المخالفات ويقوم على حِفظ الصِّحَّة العامّة في المدينة([footnoteRef:36]). [36: () الكبيسي، حمدان عبد المجيد، أسواق العرب قبل الإسلام، مجلة آدأب المستنصرية، العدد الرابع، بغداد- العراق، 1979 م.، ص106.] 

4- وعرّفها علي القرني" بأنها عملٌ يقوم به المسلم لتغيير منكرٍ ظاهرٍ، أو أمْرٌ بمعروفٍ دائرٍ، من خلال ولاية رسميّة أو جهود تَطوُّعيَّة، وعلى المكلَّف بها ما ليس على المتطوِّع"([footnoteRef:37]). [37: () القرني، علي بن حسن بن علي، الحسبة في الماضي والحاضر، بين ثبات الاهداف وتطور الاسلوب، مكتبة الرُّشْد، الرّياض – السّعوديّة،  1994 م.، ج 1، ص 63.] 

5- واستعرَض محمّد شبير تعريفات عدّة للحسبة، قال بعدها: للحسبة في الإسلام مفهوم واسع لا يَقتصر على تلك الولاية الدّينيّة العامّة التي يُسنِد أمرَها الإمام إلى بعض الموظَّفين، وإنّما يتعدّى ذلك إلى تلك المؤسَّسات المدنيَّة التي تقوم برعاية حقوق الإنسان في المجتمع الإسلاميّ. ثمّ خَلَصَ إلى تعريف للحسبة بأنّها: "فعاليَة المجتمع المسلم في القيام بأعمال البِرِّ والخير، وتغيير المنكر وَفق السِّياسة الشَّرعيَّة، حماية لمقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة"([footnoteRef:38]). [38: () شبير، محمد عثمان، حقوق الانسان محور مقاصد الشريعة، سلسلة مقالات في كتاب الأمة، ص 130.] 

ويصف هذا التّعريف المجتمع الإسلاميّ السّليم وصفاً دقيقاً، حيث يَتَّصِفُ الأفراد في المجتمع الإسلاميّ السّليم بالإيجابيّة والفعاليَة والمبادرة إلى القيام بالأعمال ابتغاء وجه الله، وطلباً للأجر والثَّواب في الآخرة. ولا تَقتصر هذه الفعاليَة على الفرد، وإنّما تتعدّاه إلى الجماعة، فإذا كان الأمر بالمعروف واجباً على الفرد المسلم، فإنّه واجب على الجماعة بالتّالي أيضاً، حيث يتعاون عليه الأفراد في الجماعات تنفيذاً لأمر الله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ([footnoteRef:39]). هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر هو واجب الدَّولة بكلِّ مؤسَّساتها وأجهزتها، تنفيذاً لأمر الله تعالى:ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ  ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ  ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ([footnoteRef:40]). [39: () سورة آل عِمران، الآية: 104.]  [40: () سورة الحجّ، الآية: 41.] 

وبناءً على ما سبق، أقول: بأنّ الحسبة ليست سياسة شرعيَّة تتوقَّف على الدَّولة والحاكم فقط، وإنّما هي سنةٌ وتشريعٌ ومنهج حُكم وواجب شرعيٌّ وجوباً عَيْنِيّا أو كِفائِيّاً، ويسمى أيضاً فرضاً اجتماعيّاً، وهي ذات مدلول دينيّ خاصّ، وليست وظيفة، بالرّغم من سَعَةِ ما تشتمل عليه من دلالات اجتماعيّة وأخلاقيّة، وأبرز تلك الدَّلالات هي أخلاقيّة الفكر الإسلاميّ، وتَماسُك المجتمع الإسلاميّ وتَرابُطُه وطهارَتُه.  








[bookmark: _Toc83826292]المبحث الثّاني
[bookmark: _Toc83826293]أدلَّة وجوب الحِسبة من القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة والإجماع
أمر الله عَزَّ وجلَّ المسلمين بإقامة شعيرة "الحِسبة" في مجتمعاتهم، وجاء هذا الأمر في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وفي أحاديث كثيرة للرّسول صلّى الله عليه وسلَّم الذي لا يَنطِق عن الهوى، وقد أجمَع الصَّحابة والسَّلَفُ والخَلَفُ على وجوب الالتزام بإقامة هذه الشّعيرة وعدم التّهاون في ذلك بناءً على هذا الأمر، ولم يُخالِف هذا الوجوب منهم أحَد.

المطلب الأوّل
أدلَّة وجوب الحِسبة من القرآن الكريم
احتوى القرآن الكريم على آيات كثيرة جدّاً تُخاطِب المسلمين، أفراداً ومجتمعات، حُكّاماً ومحكومين، وتدلُّ على وجوب تطبيقهم شعيرة "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر". وقد تَوزَّع مضمون هذه الآيات على وجوب تطبيق هذه الشَّعيرة، وعلى الأمر باتِّباع ما أمَرَ الله به، وعلى النَّهي عن ارتكاب ما حذَّر من الوقوع به.
كما تدلُّ هذه الآيات على أنَّ هاتَين المسألَتَين، الأمر والنَّهي، لازمان لكلِّ إنسان في كلِّ أحواله. وقد أشار ابن تيمية إلى هذا اللُّزوم بقوله: "وكلُّ بشرٍ على وجه الأرض لا بدّ له من أمْر ونَهي، ولا بدّ أن يَأمُر ويَنهى، حتّى لو أنَّه وحدَه، لكان يأمُر نفسه ويَنهاها، إمّا بمعروفٍ وإمّا بمُنكًر"([footnoteRef:41]).  [41: () ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، المصدر السّابق ص85.] 

وفيما يلي عرضٌ لبعض هذه الآيات:
1 - قال تعالى:ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ ([footnoteRef:42]). [42: () سورة آل عِمران، الآية: 104.] 

يأمر الله سبحانه في هذه الآية عباده المؤمِنين بأن تكون من بينهم جماعة {يَدْعونَ إلى الخَيْرِ}، و"الخَيْرُ" اسمٌ جامِع لكلِّ ما يُقَرِّبُ إلى الله عزَّ وجلّ، ويُبْعِدُ عن سَخَطِه، {ويَأْمُرونَ بِالمَعْروفِ ويَنْهَوْنَ عن المُنْكَرِ}، أي يَتصدّونَ للدَّعوة إلى سبيله وإرشاد الخَلْقِ إلى دينه. وتَضمُّ هذه الجماعة فئات عديدة من المسلمين، ومن بينهم العلماء، والوُعّاظ، والمجاهدون في سبيل الله، والمُتصدّون لتَفَقُّدِ أحوال النّاس، كتَفَقُّدِ المكاييل والموازين، وتَفَّقُدِ أهل الأسواق، ومَنعِهم من الغِشِّ والمعاملات الباطلة. 
وتُعتبر هذه الجماعة المستعدَّة للدَّعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، من خَواصِّ المؤمِنين، ويشهد لهم بهذه الصِّفة قوله تعالى عنهم: {وأولَئِكَ هُمُ المُفْلِحونَ}.
2 - قال تعالى:ﭐﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ  ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ  ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ  ﱥ ﱦﱠ([footnoteRef:43]). [43: () سورة آل عِمران، الآية: 110.] 

جعل الله سبحانه في هذه الآـية "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر" سبباً لخيريَّة هذه الأُمَّةِ وتفضيلها، وعلَّق خيريَّتها على تطبيقها. وقد أشار قتادة إلى هذا الأمر بقوله: بلَغنا أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، في حَجَّةٍ حَجَّها، رأى من النّاس دَعَة، فقرأ هذه الآية:ﭐﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ ثمّ قال: "مَنْ سَرَّهُ أن يكون من هذه الأُمَّةِ فلْيُؤَدِّ شرْط الله فيها"([footnoteRef:44]). [44: () ابن كثير، عماد الدين ابي الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، ط1 دار المعرفة، بيروت - لبنان، (1407  هـ. - 1987 م.، ج 1، ص404.] 

3 - قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﲜ ﲝﲞ  ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ  ﲩ ﲪ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ  ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ  ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱠ([footnoteRef:45]). [45: () سورة آل عِمران، الآيتان: 113 – 114.] 

قَرَنَ الله سبحانه في هذه الآية بين "الإيمان بالله واليوم الآخِر" وبين "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر والمسارَعة في الخيرات"، وجعل هذه الأمور الثّلاثة سِمَةً عظيمةً من سِمات المجتمع الإسلاميّ، وذلك لأنّها إذا انتشرت في أوساط النّاس قَلَّتِ المنكرات، وتبارى النّاس في الخيرات، والتّعبير بالمسارعة، {يُسَارِعُونَ}، يُشعِر بالرَّغبة العظيمة في القيام بهذه الخيرات ([footnoteRef:46]). كما أنّ في هذه الآية أيضاً شهادة الله تعالى بالصّلاح للمؤمِنين من أهل الكتاب الذين أضافوا إلى إيمانهم القيام بهذا الشّعيرة. [46: () الحقيل، سليمان بن عبد الرحمن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة، ط4، 1417 هـ. - 1996 م.، ص28-29. ] 

4 - قال تعالى:ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ  ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ  ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ([footnoteRef:47])  يعني جلَّ ثناؤه بقوله: "لا خير في كثير من نجواهم"، لا خير في كثير من نجوى الناس جميعاً "إلا من أمر بصدقة أو معروف"، و"المعروف"، هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير، "أو إصلاح بين الناس"، وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين، بما أباح الله الإصلاح بينهما، ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة، على ما أذن الله وأمر به([footnoteRef:48]). [47: () سورة النِّساء، الآية: 114.]  [48: () الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب، (224-310 ه.) (839-923 م.)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بـ تفسير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420 هـ. - 2000 م.،  ج9  ص97 .] 

5 - قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ  ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ  ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ  ﱜ ﱝ ﱞﱠ ([footnoteRef:49]). كان هؤلاء اليهود لا ينهى بعضهم بعضاً عن ارتكاب معصية الله، وركوب محارمه، وقتل أنبيائه([footnoteRef:50]). [49: () سورة المائدة، الآيتان: 78 – 79.]  [50: () تفسير الطبري، ج8، ص592.] 

6 - قال تعالى:ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ  ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱠ([footnoteRef:51]). يقول الإمام عبد الله بن المبارك: "هذه أوْكَدُ آية في وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، فإنّه قال: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}، يعني: عليكم أهل دينكم، ولا يَضرُّكم مَنْ ضَلَّ من الكفّار. يعني: بأن يَعِظَ بعضكم بعضاً، ويُرَغِّبَ بعضكم بعضاً في الخيرات، ويُنَفِّرَهُ عن القبائح والسَّيِّئات"([footnoteRef:52]). [51: () سورة المائدة، الآية: 105. ]  [52: () القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، (1332 ه.)، تفسير القاسمي، محاسن التأويل، دار الكتب العلميه، بيروت- لبنان، ط1 ،ج 4  ص 277.] 

7 - قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ  ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ  ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ  ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ  ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ  ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ  ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ([footnoteRef:53])، الفائزون بالمطلوب، النّاجون من المرهوب([footnoteRef:54]).  [53: () سورة الأعراف، الآية: 157.]  [54: () السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط1، (١٤٢٣ هـ. - ٢ ٢٠٠ م.)، ج 4، ص 142.	] 

8 - قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ  ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ([footnoteRef:55]). [55: () سورة التَّوبة، الآية: 67. ] 

أي أنّه كما أنّ المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فهم سواءٌ في الحكم، {بَعْضُهُمْ من بَعْض}، لأنّ هاتَين الصِّفَتَين من أخصِّ صفات المؤمِنين التي يمتازون بها على غيرهم من الكفار، وهما سياج حفظ الفضائل، ومنع فشوّ الرذائل ([footnoteRef:56]).  [56: () رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1996 م.، ج 10، ص 467.] 

9 - قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ  ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ  ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ([footnoteRef:57]). [57: () سورة التَّوبة، الآية: 71.] 

جعل الله سبحانه في هذه الآية "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر" سبباً لرحمته لعباده المؤمِنين، وصِفة لهم في ولائهم وطاعتهم له، وفي امتثالهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه.
10 - قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﲲ  ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ  ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ  ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ([footnoteRef:58]). [58: () سورة هود، الآية: 116.] 

يقرّر الله سبحانه في هذه الآـية أنّه بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ينجي البقيّة الباقية الصّالحة المُصْلِحَةَ من المجتمع، وينجي بسببها الأُمَّة.
11 - قال تعالى:ﱡﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ  ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ  ﲃ ﲄ ﲅﱠ([footnoteRef:59]). [59: () سورة الحجّ، الآية: 41.] 

يأمر الله سبحانه في هذه الآية الأُمَّة عند تَمكُّنِها واستيلائِها على مقاليد الأمور أن تقوم بتنفيذ هذه الفريضة. ممّا يدلُّ على أنَّه يجب أن تكون الأُمَّة كلُّها على هذا المبدأ، وبهذا تَتَّحِدُ في الهدف والمقصِد، وذلك لأنّ قيامها الجماعيّ بهذه الشّعيرة هو تجسيد عمليّ لمبدأ الوَحدة والبُعد عن الفُرقة. وقد علَّق سيِّد قُطُب  في ظلاله على هذه الآية بقوله: وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة، ولتكون لها القيادة، بما أنها هي خير أمة. والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشّرّ في هذه الأرض. ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية. إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها. وأن يكون لديها دائما ما تعطيه. ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح، والتصور الصحيح، والنظام الصحيح، والخلق الصحيح، والمعرفة الصحيحة، والعلم الصحيح، هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانها، وتحتمه عليها غاية وجودها([footnoteRef:60]). [60: ()  قطب، سيّد، ج 1، ص 447.] 


المطلب الثّاني
أدلَّة وجوب الحِسبة من السُّنَّة النَّبويَّة
     وردت أحاديث كثيرة عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلَّم تؤكِّد وجوب "الحسبة" ، وفيما يلي عرضٌ لبعض هذه الأحاديث: 
1 - عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: "أوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الخُطبة قبل الصَّلاة مروان، فقام رجل، فقال: "يا مروان، خالَفْت السُّنَّة". قال: "تُرِكَ ما هنالك يا أبا فلان". فقال أبو سعيد: "أمّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم  يقول: (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلك أضْعَفُ الإيمان)([footnoteRef:61]).  [61: () سبق تخريجه ص 18 و32.] 

2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل عليَّ رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلَّم فعَرَفْتُ في وجههِ أنْ قد حضَرهُ شيء، فتوضَّأ وما كَلَّمَ أحداً، ثُمَّ خرج فدخل إلى المسجد، فلصِقتُ بالحُجرَة أسمعُ ما يقول، فقعد على المِنبَر، فحَمِدَ اللهَ وأثنى عليه، ثُمَّ قال: (يا أيُّها النّاس، إنَّ اللهَ تبارك وتعالى يقول لكم: مُروا بالمعروف، وانْهَوْا عن المنكر، قبلَ أنْ تدعوني فلا أُجيبُكُم، وتسألوني فلا أُعطيكُم، وتَسْتَنْصِروني فلا أنصُرُكُم، فما زادَ عليهنَّ حتّى نَزَل)"([footnoteRef:62]). [62: () ابن حبان، أبي حاتم محمد البستي، المسند الصحيح على التقاسيم والانواع، دار الكتب العلمية، 1/1/2010 م.، ص 99.] 

3 –عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (أيُّها النّاس، مُروا بالمعروف، وانْهَوْا عن المنكر، قبلَ أنْ تَدعوا اللهَ فلا يَسْتجيب لكم، وقبلَ أنْ تَسْتَغْفِروهُ فلا يَغْفِرَ لكم، إِنَّ الأمْرَ بالمعروف والنَّهْيَ عن المنكر لا يَدْفَعُ رِزْقاً، ولا يُقَرِّبُ أجَلاً، وإِنَّ الأحْبارَ من اليهود، والرُّهْبانَ من النَّصارى، لَمّا تَركوا الأمْرَ بالمعروف والنَّهْيَ عن المنكر لَعَنَهُمُ اللهُ على لسان أنبيائِهم، ثُمَّ عُمّوا بالبَلاء)"([footnoteRef:63]). [63: () الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، ط1، 1415 ه.، ج 2، ص 95،       حديث 1377.] 

4 - عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (إِنَّ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ كانَ إِذا عَمِلَ العامِلُ فيهِمْ بالخَطيئةِ نَهاهُ النّاهي تَعْذيراً، فإِذا كانَ الغَدُ جالَسَهُ وواكَلَهُ وشارَبَهُ كَأنَّهُ لَمْ يَرَهْ على خَطيئةٍ بالأمْس، فلمّا رأى اللهُ عَزَّ وجَلَّ ذلكَ منهمْ ضَرَبَ بِقُلوبِ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ، ثُمَّ لَعَنَهُمْ على ذلكَ على لِسانِ نَبِيِّهِمْ داوُدَ، وعيسى ابْنِ مَرْيَمَ،     ﭐﱡﭐﱵ  ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ  ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ  ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ  ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ([footnoteRef:64])، والَّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه، لَتَأْمُرَّنَ بالمعروف، ولَتَنْهَوُنَّ عن المنكر، ولَتَأْخُذُنَّ على يَدَيِ السَّفيهِ، فَلَتَأْطُرُنَّهُ على الحَقِّ أطْراً([footnoteRef:65])، أو لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلوبِ بَعْضِكُمْ على بَعْضٍ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كما لَعَنَهُمْ)"([footnoteRef:66]).  [64: () سورة آل عِمران، الآية: 112.]  [65: () ابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات ابن محمد الجزري، (ت: 606 هـ. - 1209 م.)، النهاية في غريب الحديث والأثر، دار الفكر، ط2، 1399 ه.، 1979 م.، مادة أطراً ج 1، ص35.]  [66: () الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان، (ت: 807 ه.)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القدس( مصر- القاهرة ) ،1994 م.، ج 7، ص 269.] 

5 - عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلَّم قال: (مَثَلُ القائِمِ في حُدودِ الله والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَموا([footnoteRef:67]) على سَفينَةٍ، فأَصابَ بَعْضُهم أَعْلاها، وبَعْضُهم أَسْفلَها، فكانَ الذين في أَسفلِها إذا استَقَوْا من الماءِ مَرّوا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا: لو أَنّا خَرَقْنا في نَصيبِنا خَرْقاً ولَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوقَنا؟ فإنْ يَتْرُكوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا جَميعاً، وإنْ أَخَذوا على أَيديهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعاً)([footnoteRef:68]).  [67: () أسْهَمَ بينهم: أقْرَع، واستَهَموا: تقارعوا.( الرازي، محمد بن أبي بكر بن أبي طالب، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط1، 1967 م.  ج 1، ص 134)]  [68: () البخاري المصدر السّابق ، ج 3، ص 139 حديث 2493.] 

6 - عن دُرَّةَ بنتُ أبي لهبٍ رضي الله عنها قالت: "قامَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم وهو على المِنْبَرِ فقال: "يا رسولَ الله، أيُّ النّاسِ خَيْر؟". فقال صلّى الله عليه وسلَّم: (خَيْرُ النّاسِ أقْرَؤُهُم، وأتْقاهُم، وآمَرُهُمْ بالمعروف، وأنْهاهُمْ عن المنكر، وأوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ)"([footnoteRef:69]). [69: () ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، (ت: 241 هـ.)، المسند، ط1 مؤسسة الرسالة، بيروت– لبنان، 1416هـ.، 1995م.، ج 6 ، ص 432 . حديث رقم  26819] 

7- عن جابر رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (سَيِّدُ الشُّهَداءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رضي الله عنه، ورَجُلٌ قامَ إلى إمامٍ جائِرٍ فأمَرَهُ َونَهاهُ، فَقَتَلَهُ)"([footnoteRef:70]). [70: () الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان،1411 هـ.. ] 

8- عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلَّم قال: (إيّاكُمْ والجُلوسَ في الطُّرُقات). قالوا: "يا رسولَ اللهِ ما لَنا بُدٌّ مِنْ مَجالِسِنا نَتَحَدَّثُ فيها". فقال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلَّم: (فإذا أبَيْتُمْ إلاّ المَجْلِسَ فأعْطوا الطَّريقَ حَقَّهُ). قالوا: "وما حَقُّهُ؟". قال: (غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذى، ورَدُّ السَّلام، والأمْرُ بالمعروف والنَّهْيُ عَنِ المنكر)([footnoteRef:71]). [71: ()  مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات، رقم الحديث 3967.] 

9- عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: "مَرَرْتُ على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وفي إزاري اسْتِرْخاء، فقال: (يا عَبْدَ اللهِ ارْفَعْ إزارَكَ)، فَرَفَعْتُه. ثُمَّ قال: (زِدْ)، فَزِدْتُ، فما زِلْتُ أتَحَرّاها بَعْدُ. فقال بعضُ القَوْم: "إلى أيْنَ؟". فقال: (أنْصافِ السّاقَيْنِ)، وجاء في حديث آخَر لرسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (ومَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إلَيْهِ يَوْمَ القِيامَةِ)([footnoteRef:72]). [72: ()  البخاري، كتاب اللباس، باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء، رقم الحديث 5455.] 



المطلب الثّالث
أدلَّة وجوب الحسبة من الإجماع
وردت أقوال كثيرة عن العلماء تؤكِّد إجماعهم على وجوب "الحسبة"، وفيما يلي عرضٌ لبعض هذه الأقوال: 
1 - كان من بنود "بيعة العقبة" الثّانية أن يقول الأنصار الحقَّ حيثما كانوا، ولا يخافون في الله لَوْمَةَ لائِم. فقد جاء عن عُبادَةَ بن الصّامِتِ رضي الله عنه أنّه قال: "بايَعْنا رسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّم على السَّمْعِ والطّاعَة، في العُسْرِ واليُسْر، والمَنْشَطِ وَالمَكْرَه، وعَى أنْ لا نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَه، وعلى أنْ نَقولَ بِالحَقِّ أيْنَما كُنّا، لا نَخافُ في اللهِ لَوْمَةَ لاَئِم"([footnoteRef:73]). [73: () البخاري، ج 13، ص 192 حديث رقم  7199.] 

2 – دلَّت أقوال ومواقف الصَّحابة رضوان الله تعالى عليهم على قيامهم بالاحتساب القوليِّ والعمليّ ، وأكَّدَت إجماعهم على وجوب "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر"([footnoteRef:74]). [74: () إمام، محمد كمال الدين: أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الأمين، ص36، ] 

3 - قال الإمام النووي  : "وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة"([footnoteRef:75]). [75: () النووي، شرح صحيح مسلم، ج 1، ص 217. ] 

4 - قال الإمام ابن حزم: "اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ كلُّها على وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، بلا خلاف من أحد منهم"([footnoteRef:76]). [76: () ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد الظاهري، الفِصل في الملل والنحل، القاهرة، ج 4،      ص 169.] 

5 - قال الجصّاص: "وأجمَع السَّلف وفقهاء الأمصار على وجوبه" ([footnoteRef:77]).  [77: () الجصاص: أحكام القرآن، ج 2، ص 486.] 

وبناءً على ما سبق، فإنّ ما ورد في المطالب الثّلاثة الواردة أعلاه، من آيات قرآنيَّة وأحاديث شريفة وأقوال الصَّحابة وأفعالهم وأقوال العلماء، تُمثِّل جملة من آداب وأحكام "الحسبة". وهي بمثابة قواعد دستوريّة للأُمَّةِ تحيط المجتمع الإسلاميَّ بسياجٍ من القِيم الرُّوحيَّة الإيمانيَّة، وتُسيِّر الحياة وَفق ضوابط مشروعة لا تُهمِل الجوانب المادِّيَّة على حساب الرّوحانيّات كما يَتصوَّر البعض، ولا تُطلِق العِنان للحياة المادِّيَّة كما يريد البعض الآخَر.
وأصدر "مركز المحتسب للاستشارات"([footnoteRef:78]) من ضمن إصداراته كتاباً سمّاه: "130 حديثاً في الاحتساب"، وفيما يلي بعض ما جاء في مقدِّمته: [78: () مركز المحتسب للاستشارات: أول مركز علمي استشاري تدريبي غير ربحي متخصص في خدمة العمل الاحتسابي. تأسس المركز عام 1429 هـ. بمدينة الرياض بهدف نشر ثقافة الاحتساب بين أفراد المجتمع وتعزيز جهود العاملين في الاحتساب بالتأصيل والتدريب والتطوير وإيجاد أفكار تساعد مختلف الفئات في المساهمة في الاحتساب سعياً منه لرسم الصورة الإيجابية المشرفة للمجتمع المسلم. [ كتيِّب المركز]] 

"إذا احتسب أهل الخير والقدرة وأهل العِلم، فلننتظر حُسن العاقبة وما يحصل بسبب ذلك من الخيرات، من شيوع الأمن وقوَّة الدّين وعِزَّة الإسلام، وحيث يُذَلُّ أهل الأهواء والبِدَع، وينقمع الأشرار ويَقِلُّ نفوذهم. وأمّا إن تَركوا الاحتساب، أو أهمَلوه، فإنّ الشُّرور تَكثُر ويَعُمُّ الفساد، ويَتمكَّن الأشرار، وتَفسَد الولايات والمعاملات ونحوها. فعُرِفَ بذلك أنَّ العمل بهذه الأشياء، احتساباً وطلباً للأجر، فيه مصالح عظيمة تعود إلى المجتمعات كلِّها"([footnoteRef:79]).  [79: () الوطبان، عبدالله بن عبد الرحمن، 130 حديثاً في الاحتساب، مركز المحتسب للاستشارات، ص5-6. ] 

ومن هنا كانت رقابة "الحسبة" في "النِّظام الإسلاميِّ" من أهمِّ تطبيقات فريضة "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر"، المؤدِّية إلى خيريَّة الأُمَّةِ وتمكينها في الأرض.
	                                    المطلب الرّابع
حكم الحسبة
قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ([footnoteRef:80]). وقال صلّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعفُ الإيمانِ)([footnoteRef:81]). [80: () سورة آل عِمران، الآية: 104.]  [81: () سبق تخريجه ص 18 و32. ] 

اختلف العلماء في حكم "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر" الواردان في الآية والحديث أعلاه: هل هو "فرض كفاية" على الأُمَّةِ أم "فرض عَيْن"؟ وقد بَنوا خلافهم على تأويل لفظ "مِنْ" في قوله "مِنْكُم"، فذهبوا مذاهب عدَّة في هذا التّأْويل يمكن إيجازها فيا يلي:
1 – التَّبعيض: قال بعض العلماء: إنّ "مِنْ" في "مِنْكُمْ" هي للتَّبعيض، وهذا يدلُّ على أنَّ الوجوب "كفائيٌّ" لا "عَيْنِيّ"، ويَرَوْنَ أنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر "لا يَصْلُحُ له إلاّ مَنْ عَلِمَ المعروفَ والمنكر، وعَلِمَ كيف يُرَتِّبُ الأمر في إقامَتِهِ وكيف يُباشِرُه. فإنَّ الجاهل ربَّما نَهى عن معروفٍ وأمَرَ بمنكر، وقد يُغْلِظُ في مَوضِع اللّين، ويَلينُ في مَوضِع الغِلْظَة، ويُنكِر على مَنْ لا يَزيدُه إنكارُه إلاّ تَمادِياً، أو على مَنْ كان الإنكار عليه عَبَثاً"([footnoteRef:82]). [82: () الزمخشري، القاسم محمود بن عمر، (ت: 38 ه.)، الكشاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط1، 1417 – 1997 م.،  ج 1، ص 452.] 

2 – البيان: قال بعض العلماء: إنّ "مِنْ" في "مِنْكُمْ" هي للبيان، وليس للتَّبعيض، وذلك استناداً إلى الدَّليلَين التّاليَين:
 أ - إنَّ اللهَ تعالى أوجَب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر على الأُمَّة، فقال:ﭐﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ  ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ  ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ  ﱥ ﱦﱠ([footnoteRef:83]). [83: () سورة آل عِمران، الآية: 110.] 

ب - ثَبُت من القرآن الكريم والحديث الشّريف أنَّه يجب على كلَّ مُكَلَّفٍ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، إمّا بيده أو بلسانه أو بقلبه، وأنَّه يجب على كلِّ أحَدٍ دَفْعَ الضَّرر عن نفسه. وبناءً عليه، فإنَّ معنى هذه الآية هو: كونوا دُعاة إلى الخير، آمِرينَ بالمعروف ناهينَ عن المنكر. وأمّا كلمة "مِنْ" فهي هنا للتَّبيين، لا للتَّبعيض([footnoteRef:84])، كقوله تعالى:ﭐﱡﭐﲥﲦ  ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ  ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ  ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ([footnoteRef:85]). [84: () عطية، أيوب جرجيس، الخطاب القرآني بين إشكالية الفهم ودلالة النص، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان،  ص 44. ]  [85: () سورة الحجّ، الآية: 30.] 

3 – فرض كفاية: يرى جمهور الفقهاء أنّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والحسبة من فروعه، من واجبات الكفاية على المسلمين، فإذا فعله بعضهم سقط الإثم عن الجميع، وإذا تركه الجميع أثِموا جميعاً، لأنَّهم ملزَمون بتحقيقه في الجملة ([footnoteRef:86]). والحسبة واجبة على السّلطان، وواجبة على العلماء، وواجبة على مجموع الأُمَّة، وليس في نصوص الكتاب والسُّنَّة ما يجعل واجب الحسبة مخصَّصاً بفئة دون فئة، علماءَ كانوا أم حكّاماً([footnoteRef:87]). [86: () إمام، أصول الحسبة في الإسلام، ص44.]  [87: () المرجع ذاته، ص 52-55.] 

4 – فرض عين قَدْرَ الاستطاعة: أي أنّ الحسبة واجبة بقدر طاقة المكلَّف، ولا تَسقط عن الجميع إلاّ بالأداء، ووَعَدَ اللهُ تعالى مَنْ قام بها بالثَّواب الجزيل في الدُّنيا والآخرة، فقال: ﭐﱡﭐﲁ ﲂ ﲃ  ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ  ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ([footnoteRef:88]). كما أوْعَدَ تعالى مَنْ تَخَلَّفَ عن القيام بها بالعذاب الشَّديد في الدُّنيا والآخرة، فقال:ﭐﱡﲔ ﲕ  ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ  ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ  ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ([footnoteRef:89]). [88: () سورة التَّوبة، الآية: 71.]  [89: () سورة التَّوبة، الآية: 67.] 

وقد حدَّدَ ابن قَيِّمِ الجَوْزِيَّة  مَناط الوجوب بقوله: "وهذا واجب على كلِّ مسلم قادر، وهو فرض كفاية، لأنّ مَناط الوجوب هو القُدْرَة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز" ([footnoteRef:90])، لقول الله عزَّ وجلّ: ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ  ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ([footnoteRef:91])، ولقول الرّسول صلّى الله عليه وسلَّم:  [90: () ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،       ص 237.]  [91: () سورة التَّغابن، الآية: 16.] 

(ما نَهَيْتُكُمْ عنْه فَاجْتَنِبُوهُ، وَما أَمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ، فإنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ علَى أَنْبِيَائِهِم).([footnoteRef:92]). [92: () مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به، رقم الحديث 4355.] 

5 – فرض عين بتسلسل المسؤوليّة: ذهب الإمام الشَّوكانيُّ إلى أنّ الخطاب في الآية مُوَجَّه إلى الأُمَّة جميعاً، مع ترتيب تسلسليٍّ في المسؤوليّة عن تنفيذ مضمونه بدءاً بولاة الأمور وانتهاءً بالرَّعيَّة، فقال: "ينبغي أن تَعلَم أنَّ نصيب الأئِمَّةِ([footnoteRef:93])، الثّابت في هذه الشرّيعة ثُبوتاً لا يُنكِرُه مَنْ يَعرِفها من أقواله صلّى الله عليه وسلَّم ثُمَّ وقوعه بالفعل بعد موته صلّى الله عليه وسلَّم من الصَّحابة فمَنْ بَعدَهم، ليس فيه ما ينفي وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر على أفراد المسلمين، وإن كان الأئِمَّةُ هم المُقَدَّمونَ في ذلك واللاّحِقون به، لكن إذا فعلوا كان ذلك مُسقِطاً لهذا الفرض المعلوم بالأدلَّة القطعيَّة من الكتاب والسُّنَّة، والمُجْمَعِ عليه من جميع الأُمَّة، وإن لم يفعلوا، أو لم يَطَّلِعوا على ذلك، فالخطاب باقٍ على أفراد المسلمين، لا سيَّما على العلماء، فإنّ الله سبحانه قد أخذ عليهم البيان للنّاس فقال:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ  ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ  ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ([footnoteRef:94]). [93: () الأئِمَّة: المقصود بـ "الأئِمَّة" هنا هم "الحكّام".]  [94: () سورة آل عِمران، الآية: 187.] 

فإذا كان البيان لا يتمّ إلاّ بإيقاع حُكم الله، بالحُكم مع التَّمكُّن من ذلك، فما لا يَتِمُّ الواجب إلاّ به واجبٌ كوجوبه. والحاصل أنّ الغرض المقصود للشّارع من نَصْبِ الأئِمَّةِ هو أمران: 
أوَّلُهما وأهَمُّهما: إقامة مَنار الدّين، وتثبيت العباد على صراطه المستقيم، ودَفعُهم عن مخالفته والوقوع في مناهيه.
وثانيهما: تدبير المسلمين في جَلْبِ مصالحهم، ودَفْعِ المفاسد عنهم، وقِسمة أموال الله فيهم"([footnoteRef:95]). [95: () الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1405هــ.، ج 3، ص 331.] 

وخلاصة القول في الأمر هي أنَّ "مِنْ" للتَّبعيض، لأنّ أمْرَ الحسبة ربَّما لا يُحسِنُه إلاّ مَنْ كانت له القدرة الفعليَّة والعِلميَّة، ومَنْ تَوافَرَتْ فيه شروط الدّاعية المؤمِن بدعوته، القادر على أداء الرِّسالة كما ينبغي، ويكون ذلك على مراتب من الفروض: "ففرْض العلماء تنبيه الولاة وحَمْلُهم على جادَّة العِلم، وفرْض الولاة تغيير المنكر وحَمْلُ الناس على الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وفرْض الكفاية رفع ذلك للحكّام"([footnoteRef:96]). [96: () الجانب الفقهي في تفسير أبي عبد الله الخروبي، عبد السلام أبو سعد 298، بحث منشور في "أعمال ندوة التواصل الثقافي بين أقطار المغرب العربي، طرابلس – ليبيا، 1985 م..] 

وقد رُوي عن عمر بن عبد العزيز أنَّه قال: "كان يُقال إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعالى لا يُعَذِّبُ العامَّةَ بِذَنْبِ َ الخاصَّة، لكن إذا عُمِلَ المُنْكَرُ جِهاراً اسْتَحَقّوا العُقوبَةَ كُلُّهُم"([footnoteRef:97])، حيث لا يبقى في الأُمَّةِ آنَذاكَ مَنْ يَحتسِب متى ظَهَرَ المنكر في المجتمع. [97: () ابن أنس، مالك، موطأ مالك، الناشر مصطفى الحلبي، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي، 1985 م.، ج 2، ص 991. ] 

وقال عبد القادر عودة: "انقسم الفقهاء في تحديد صفة الوجوب، فقال البعض: إنَّ الواجب فرضُ عَين، أيّ واجبٌ مُحَتَّم، وعلى كلِّ مسلم أن يؤدّيه بنفسه على قَدْرِ استطاعته. ورأى الفريق الآخر، وهم جمهور الفقهاء، أنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر من فروض الكفايات كالجهاد، فهو واجبٌ حَتْمٌ على كلِّ مسلم، ولكنَّ هذا الواجب يَسقُط عن الفرد إذا أدّاه عنه غيره"([footnoteRef:98]). [98: () عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناَ بالقانون الوضعي، بيروت - لبنان، مؤسسة الرسالة، ط9، 1408 ه.، ج 1، ص 497.] 

 أحوال تصير الحسبة فيها فرضَ عَيْنٍ على الجميع:
إنَّ تصبح الحسبة، مع اختلاف العلماء في كونها فرضَ كفاية أو فرضَ عَيْن، تُصبح  فرضَ عَيْنٍ على الجميع في عدّة أحوال عدَّة منها:
 1 – التَّعيين من قِبل السُّلطان: تصير الحسبة فرضَ عَيْنٍ على مَنْ عَيَّنَهُ السُّلطان، أو نائبه، لها. وقد أشار الإمام الماوِرْدِيُّ إلى هذا الأمر بقوله: "إنَّ فَرضَه مُتَعَيِّنٌ على المحتسِب بحكم الولاية، وفَرضَه على غيره داخل في فروض الكفاية"([footnoteRef:99]). [99: () الماوردي، الأحكام السلطانية، المصدر السّابق. ص240.] 

 2 - التَّفرُّد بالعلم بموجِب الحسبة: تتحوَّل الحسبة فرضَ عَيْنٍ على مَنْ تَفرَّد بالعلم بأنَّ معروفاً قد تُرِك، أو منكراً قد ارتُكِب. وقد أشار الإمام النَّوَوِيُّ إلى هذا الأمر بقوله: "إنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فرضُ كفاية، وقد يَتَعَيَّنُ إذا كان في موضِع لا يَعلَم به إلاّ هو" ([footnoteRef:100]). [100: () النووي، شرح صحيح مسلم، المصدر السّابق، ج 2، ص 23. ] 

3 - انحصار القُدرَة في أشخاص محدَّدين: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويصير فرضَ عَيْنٍ على القادر الذي لم يَقُمْ به غيره"([footnoteRef:101]). وقد بيّن الإمام النَّوويُّ هذا الأمر بأسلوب آخَر، وذلك بقوله: "ثُمَّ إنَّه قد يَتَعَيَّنُ إذا كان لا يتمكَّن من إزالته إلاّ هو، كمَنْ يرى زوجته، أو ولده، أو غلامه([footnoteRef:102]) على منكَر، أو تقصير في المعروف"([footnoteRef:103]). [101: () ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، المصدر السّابق، ص 12 و13.]  [102: () غلامه: المقصود بـ "غلامه" هنا هو "عَبْدُهُ" و"خادِمُه".]  [103: ()  النووي، شرح صحيح مسلم، المصدر السّابق، ج 2، ص 23.] 

ويَحرُم على المحتسب الأمر بالمعروف، أو إنكار المنكر، في أحوال عدَّة منها: 
1 - أن يؤدّي إنكار المنكَر إلى فَواتِ معروفٍ أكبر منه.
2 - أن يؤدي إنكار المنكَر إلى حصول منكَر أكبر منه.
3 - أن يكون الأمر بالمعروف مؤدِّياً إلى فوات معروف أكبر منه.
4 - أن يكون الأمر بالمعروف مؤدِّياً إلى وقوع منكَر أكبر منه.
ويكون إنكاره، في هذه الأحوال وما شابهها، بالقلب وهو أضعف الإيمان.
وبناءً على ما تَقَدَّم، فإنَّه يجب على كلِّ مسلم اليوم أن يقوم بواجبه في الحسبة، فيَأمُر بالمعروف ويَنهى عن المنكَر، على قَدْرِ منصِبه وعِلمه وقُدرَته. فمَنْ كان عِلمه واسعاً فدائرة احتسابه أوسع، ومَنْ كان قادراً على الحسبة باليد فعَلَيْهِ بها، ومَنْ لم يَستَطِع إلاّ باللِّسان فعَلَيْهِ به، ومَنْ لم يَستَطِع إلاّ بالقلب فعَلَيْهِ به، وهذا الفِعل الأخير بإمكان كلِّ مسلم القيام به، ولا يجوز لمسلم التَّخلّي عن هذه الدَّرجة من الاحتساب.
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المطلب الأوَّل
أنواع الحسبة
تتعدَّد أنواع الحسبة بتَعدُّد مُنفِّذيها، ويمكن إيجاز هذه الأنواع بما يلي:
1 - حِسبة الفرد:
إنَّ الحسبة ثابتة في حقِّ آحاد المسلمين، أي في حقِّ كلِّ فردٍ منهم، ولا ينتفي هذا الثُّبوت إلاّ بمقدار عجز المسلم عن تنفيذها. بل إنَّ بعض فقهاء المسلمين يَرَوْنَ أنَّ وجوبها ثابت في كلِّ حال، ويَرَوْنَ إنَّها ثابتة في حقِّ آحاد المسلمين، أي في حقِّ كلِّ فردٍ منهم أي إنَّها واجبة على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية... فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز» قال تعالى: ﭐﱡﭐﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ  ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ([footnoteRef:104]) ([footnoteRef:105]). [104: () سورة التغابن، الآية: 16]  [105: () التلمساني، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني، تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، 1967 م.، ص6. 
] 

هذا وينتسب "المحتسِب الفرد" إلى إحدى فئتَين، وهما:
     أ- عامَّة المسلمين: يقوم عامَّة المسلمين بالاحتساب إذا كان الأمر المحتسَب فيه معلوماً من الدّين بالضَّرورة، كإقامة الصّلاة وتحريم القتل، لأنَّ ما لا حاجة فيه للاجتهاد، فللعالِم وغير العالِم أن يَحتسِب فيه.
     ب– العلماء: يقوم العلماء فقط بالاحتساب إذا احتاج الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر إلى فقه واجتهاد، حتّى لا يُوَسَّدَ الأمر إلى غير أهله.
2 - حِسبة الوالي: سُمِّيَت "حسبة الوالي" بهذا الاسم نسبة إلى القائم بالحسبة، والذي هو "الوالي"، وهو موظَّف عامٌّ يُكَلِّفُهُ "وَلِيُّ الأمر" للقيام بهذا الواجب. وتتعدَّد صور الحسبة عن هذا الطريق، حيث يكون على رأس "ولاية الحسبة" موظَّف كبير يُهيمِن على شؤونها، ويكون مسؤولاً عنها أمام "وَلِيّ الأمر"، وينوب عنه ممثِّلون باختصاصات مكانيَّة أو نوعيَّة([footnoteRef:106]).  [106: () إمام، أصول الحسبة في الإسلام، ص59 -60.] 


3 - الحِسبة الرَّسميَّة: 
جعل الله الحسبة واجبا ًدينيّاً ومَهَمَّةً أساسيَّةً للدَّولة، وذلك بقوله:ﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ([footnoteRef:107]). وذكَر ابن خلدون أنَّ الحسبة هي وظيفة دينيَّة من باب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، الذي هو فرضٌ على القائم بأمور المسلمين، حيث يُعيِّن لذلك مَنْ يراه أهلاً لها ويُسمّى "المُحتسِب"، وهو يقوم باتِّخاذ الأعوان والمساعِدين للقيام بتلك المَهَمَّة ([footnoteRef:108]). فيبحث عن المنكَرات الظّاهرة مثل: "منكَرات الطُّرقات، ومَنْعَ الحمّالين وأهل السُّفن من الإكثار في الحَمْل، والحُكْمُ على أهل المباني المتداعية للسُّقوط بهدمها وإزالة ما يُتَوَقَّعُ من ضررها على السّابِلَة، والضَّرب على أيدي المعلِّمين في المكاتب([footnoteRef:109]) وغيرها في الإبلاغ عن ضَرْبِهِمْ للصِّبيان المتعلِّمين، ومَنْعَ البائعين من الغِشّ، والتَّدليس في المعاش، وغيرها"([footnoteRef:110])، فيُعَزِّرُ ويُؤَدِّبُ على قَدْرِها، ويَحْمِلُ النّاس على المصالح العامَّة. [107: () سورة الحجّ، الآية: 41.]  [108: () ابن خلدون، المقدمة، ص150.]  [109: () المَكاتِب: المَدارِس. ]  [110: () ابن خلدون، المرجع ذاته، ص 249.] 


4 - الحسبة التَّطوُّعيَّة: 
قسَّم ابن خلدون  في مقدِّمته الحسبة إلى قسمين: "الحسبة الرَّسميَّة" و"الحسبة التَّطوُّعيَّة" (الأهليَّة)"([footnoteRef:111]). وهذه الأخيرة هي التي طلبَتها الشَّريعة الإسلاميَّة من المكلَّفين، لأنّ المسلم مكلَّف بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وهي فرض كفاية. ويُطلق الفقهاء على مَنْ يقوم بهذه الحسبة: "المتطوِّع"([footnoteRef:112])، لأنَّه يقوم بها من دون تعيين، ولا تَولِية من وليّ الأمر، وإنَّما يَستند في القيام بها على الواجب الدّينيِّ المُلقى على عاتقه، والذي هو واجب عامٌ يرتبط بالوُسْع، ويؤدّيه كلُّ مسلم حسْب طاقته وقُدرَته([footnoteRef:113]). [111: () ابن خلدون، ص150.]  [112: () ابن بسام، عبد الرحمن بن نصر الشيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، دار الثقافة، بيروت- لبنان، ط2، 1409 هـ. من ص 213 إلى ص 215، بتصرف.]  [113: () ابن تيمية: الحسبة، ص13.] 

وتُعتَبر "الحسبة" من الأمور التي تَرفَع من مرتبة الإنسان عند الله تعالى، ويقول الإمام الجُوَيْنِيُّ في ذلك: "إنَّ القيام بما هو من فروض الكفايات، أحْرى بإحراز الدَّرجات وأعلى من فنون القُرُبات من فروض الأعيان، فإنَّ ما تَعَيَّنَ على المُتَعَبِّدِ المكلَّف، لو تَرَكَهُ ولم يُقابِل أمْرَ الشّارِع فيه بالارْتِسامِ([footnoteRef:114]) اخْتَصَّ المَأْثَمُ به، ولو أقامه فهو المُثاب. ولو فُرِضَ تعطيل فَرْضٍ من فروض الكفايات، لعَمَّ المَأْثَمُ على الكافَّة على اختلاف الرُّتَبِ والدَّرجات، والقائم به كافٍ نفسه وكافَّة المخاطَبين الحرَج والعقاب، وآمِلٌ أفضل الثَّواب، ولا يَهونُ قَدْرُ مَنْ يَحِلُّ مَحَلَّ المسلمين أجمعين في القيام بمَهَمَّةٍ مِن مَهَمّات الدّين"([footnoteRef:115]). [114: () الارتسام تعني الامتثال، رسمت له كذا فارتسمه: إذا امتثله. لسان العرب لابن منظور،       ج 12، ص 242. ]  [115: () الجويني، عبد الملك بن عبد الله (ت: 478 ه.، 1085 م.)، غِياثُ الأمم في الٍتياثِ الظُّلَم، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1997 م.، ص261.] 


الفرق بين الحسبة الخاصَّة والحسبة العامَّة، وحُكم كلٍّ منهما:
حصر الماورديّ  الفروق بين المحتسب المتطوِّع والمحتسب المعيَّن في تسعة أوجه، وهي: 
1 - القيام بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فرضٌ مُتعيِّن على المحتسِب المعيَّن بحُكم الولاية، وفرضٌ على المتطوِّع داخل في فروض الكفاية.
2 - قيام المحتسِب المعيَّن بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر من الحقوق الواجبة عليه، ولا يجوز له أن يَتشاغَل عنها، وقيام المحتسب المتطوِّع بها من نوافل عمله.
3 - المحتسِب المعيَّن منصوبٌ للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره، والمحتسِب المتطوّع ليس منصوباً للاستعداء.
4 - يجب على المحتسِب المعيَّن إجابة مَنِ استدعاه، وليس على المتطوِّع ذلك.
5 - يجب على المحتسِب المعيَّن البحث عن المنكرات الظّاهرة، ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما تُرِكَ من المعروف الظّاهر، ليأمر بإقامته، وليس على المتطوِّع بحث ولا فحص.
6 - يجوز للمحتسِب المعيَّن أن يَتَّخِذَ على الإنكار أعواناً، لأنَّه عملٌ هو له منصوب، وإليه مندوب، ليكون له أقهَر وعليه أقدَر، وليس ذلك للمحتسِب المتطوِّع.
7 - المحتسِب المعيَّن له أن يُعزِّر على المنكرات الظّاهرة ولا يتجاوزها إلى الحدود، أمّا المحتسب المتطوِّع فليس له أن يوقِعَ عقوبة تعزيريَّة على منكر تَمَّ ارتكابه.
8 - الاحتساب بالنِّسبة للمحتسِب المعيَّن يُعتَبر وظيفةً يتقاضى عنها راتباً من الدَّولة، أي: له أن يرتزق عليها من بيت المال، ولا يجوز للمحتسِب المتطوِّع أن يَرتزِق عليها.
9 - المحتسِب المعيَّن له اجتهاد رأيه فيما يتعلَّق بالعُرف دون الشَّرع، وليس هذا للمحتسِب المتطوِّع([footnoteRef:116]). [116: () الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 245.] 


المطلب الثّاني
الأسباب الموجِبة للقيام بالحسبة
تستدعي القيام بالحسبة أمور عدَّة، ومنها الأمور التّالية:
1 - الخروج من عُهدة التَّكليف ([footnoteRef:117])، لأنَّ السّاكت عن الحقِّ مؤاخذٌ ومُتَوَعَّدٌ بالعقوبة، كما أنَّه شيطانٌ أخرس ([footnoteRef:118])، ومخالِفٌ لقوله تعالى على لسان الدّعاة:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ  ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ([footnoteRef:119]). [117: () الشنقيطي، محمد الأمين محمد المختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان،  1996 م.، ج 1، ص 176.]  [118: () ابن تيمية كتب ورسائل وفتاوى في الفقه، نشر مجمع الملك فهد، السعودية. 1416هـ.، ج 28، ص 17. ]  [119: () سورة الأعراف، الآية: 164.] 

2 - قال الإمام زَين العابِدين عليُّ بنُ الْحُسَيْن: "التّارِكُ للأمْرَ بِالمَعْروفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَر، كَالنّابِذِ كِتابَ اللهِ وَراءَ ظَهْرِه، إلاّ أنْ يَتَّقِيَ تُقاةً". قيل: "وما تُقاتُهُ؟". قال: يَخافُ جَبّاراً عَنيداً، يَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْهِ أوْ أنْ يَطْغى([footnoteRef:120](. [120: () ابن كثير، عماد الدين ابي الفداء إسماعيل لن عمر الدمشقي (ت: 774 ه.)، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت - لبنان، 1410 ه. - 1990 م.، ج 9، ص 165..] 

3 - إقامة حُجَّةِ اللهِ على الخَلْق، تطبيقاً لقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ  ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ ([footnoteRef:121]). [121: () سورة النِّساء، الآية: 165.] 

[bookmark: _Hlk59471278]وذكَر النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّ المرء يُؤْجَرُ على قيامه بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر لأن كلاًّ منهما صدقة، فقد جاء عن أبي ذَرٍّ الغِفارِيّ رضي الله عنه أنَّ ناساً مِن أصْحابِ النَّبِيِّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم قالوا له: "يا رَسولَ الله، ذَهَبَ أهْلُ الدُّثورِ([footnoteRef:122]) بِالأُجور، يُصَلّونَ كَما نُصَلّي، ويَصومونَ كَما نَصوم، ويَتَصَدَّقونَ بِفُضولِ أمْوالِهِم". قال: (أفَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ ما تَصَدَّقون؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبيحَةٍ صَدَقَة، وبِكُلِّ تَكْبيرَةٍ صَدَقَة، وبُكِلِّ تَهْليلَةٍ صَدَقَة، وبُكِلِّ تَحْميدَةٍ صَدَقَة، وأمْرٌ بِالمَعْروفِ صَدَقَة، ونَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَة، وبِضْعُ أحَدِكُمْ صَدَقَة). قالوا: "يا رَسولَ الله، يَأْتي أحَدُنا شَهْوَتَهُ ويَكونُ لَهُ فيها أجْر؟". قال: (أرَأيْتَ لَوْ وَضَعَها في الحَرامِ، ألَيْسَ كانَ يَكونُ عَلَيْهِ وِزْراً؟). قالوا: "بَلى". قال: فَكَذَلِكَ إذا وَضَعَها في الحَلالِ كانَ يَكونُ لَهُ فيها أجْر)([footnoteRef:123]). [122: () الدُّثور: بضم الدال جمع دثر، بفتحها وهو المال الكثير. (أهل الدُّثور: الأغنياء) ودَثر  الجمع :الكثير من كلِّ شيءٍ. النووي، شرح مسلم، ج 7 ص 91.]  [123: () مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم     الحديث 1006.] 

4 - تكفير الذُّنوب، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (فِتْنَةُ الرَّجُلِ في أهْلِهِ ومالِهِ ونَفْسِهِ ووَلَدِهِ وجارِه، يُكَفِّرُها الصِّيامُ والصَّلاةُ والصَّدَقَة والأمْرُ بِالمَعْروفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَر))[footnoteRef:124](. وقال الحلبي صاحب عمدة القاري في هذا الصَّدَد: "فإن قلتَ: ما النُّكتَة في تعيين هذه الأشياء الخمسة؟ قلتُ: الحقوق لمّا كانت في الأبدان والأموال والأقوال، فذكَر من أفعال الأبدان أعلاها، وهو: الصَّلاة والصَّوم، وذكَر من حقوق الأموال أعلاها، وهي: الصَّدقة، ومن الأقوال أعلاها، وهي "الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر")[footnoteRef:125](. [124: () البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم الحديث 3393.]  [125: () الحلبي، أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت - لبنان، ط1 1418 ه.، ج 5،  ص 9.] 

5 - تحصيل الثَّواب لقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ  ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ  ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ([footnoteRef:126]). وقال العلاّمة الخازن في تفسير قوله تعالى: {أجْراً عظيماً}: "لا حَدَّ له لأنَّ اللهَ سَمّاهُ عظيماَ، وإذا كان كذلك فلا يَعْلَمُ قَدْرَهُ إلاّ الله")[footnoteRef:127](. [126: () سورة النّساء، الآية: 114.]  [127: () الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبـراهيم بـن عمر الشيحي(ت: ٧٤١هـ.)، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1: ١٤١٥ هـ، ج 1، ص 597. ] 

6 - ابتلاءُ الخَلْقِ بعضُهم ببعض، لأنَّ هذا العمل بجميع مراتبه وأنواعه جهاد، وما قتال الكفّار بالسَّيف والسِّنان إلاّ نوع من أنواعه. وذلك لقوله تعالى: ﭐﱡﭐﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ  ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ  ﲄﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ  ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ([footnoteRef:128]). [128: () سورة محمَّد، الآية: 4.] 

7 - شَدُّ ظَهْرِ المؤمِن وتقويتُه ورَفْعُ عزيمتِه، فقد ورد عن بعض العلماء قولهم: "إِذا أمَرْتَ بِالمَعْروفِ شَدَدْتَ ظَهْرَ المُؤْمِن، وإِذا نَهَيْتَ عَنِ المُنْكَرِ أرْغَمْتَ أنْفَ المُنافِق" ([footnoteRef:129](. [129: () الخلّال، أبو بكر أحمد بن محمد البغدادي، (ت: 311 ه) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان،  ط1، تحقيق يحيى مراد، ص67.] 

8 - حصول الطُّموح والتَّرَفُّعِ عن الدَّنايا، والشُّعور، عند مَنْ يَقوم بذلك، بأنَّهم ربّانيّون يُصلِحون النّاس، وحينئذٍ يكونون قُدوَة حسنة بصلاح أنفسهم وحُسْنِ استقامتهم، ممّا يَجعلُهم يُحاسِبون أنفُسَهم على أصغر زَلَّة")[footnoteRef:130](.  [130: () الدوسري، عبدالرحمن بن محمد، صفوة الآثار والمفاهيم، دار المغني للنشر والتوزيع، ط1 1425هـ. - 2004 م.، ج 4، ص 264.] 


المطلب الثّالث
وسائل وطُرق تفعيل الحسبة في المجتمع
يمكن تفعيل دور المجتمع في الإصلاح وتغيير المنكر بوسائل عدَّة، ومنها:
1 – إشاعة مفهوم الاحتساب وفِقهه بين الجميع، وخاصَّة الاحتساب المجتمعيّ.
2 – الاهتمام بأمر القُدْوة الصّالحة، وإبراز قُدْوات ونّماذج من المحتسِبين إعلاميّاً([footnoteRef:131]). [131: () التركي، ابراهيم بن عبدالرحمن: نشر ثقافة الاحتساب لماذا وكيف؟ ابراهيم بن عبدالرحمن التركي، ط1، 2011 م، ص69.  ] 

3 – الانتقال من دائرة الاجتهادات الفرديَّة إلى العمل المؤسَّسِيِّ المنضبِط.
4 – إنشاء مؤسَّسات وجمعيّات احتسابيَّة تَطوُّعيَّة)[footnoteRef:132](. [132: () التركي، المرجع ذاته، لماذا وكيف، ص 95. ] 

5 – تفعيل الجَهد الأهليَّ الذي هو أبلَغ تأثيراً في بعض المجالات من عمل مؤسَّسات الدَّولة)[footnoteRef:133](. [133: () التركي، المرجع ذاته، ص97. ] 

6 - الاستفادة من المتطوِّعين في الدَّعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحَسَنَة، وبالطُّرق المشروعة، والتَّكامُل معهم، ولا سيَّما المنظَّمات والجماعات والمجموعات الدَّعويَّة والخيريَّة([footnoteRef:134]). [134: () حاج، محمد سيد، "دور الحسبة في حفظ المجتمعات وخطورة تركها"، مقال منشور بموقع صيد الفوائد. (ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الحسبة مسئولية الجميع). http://www.saaid.net/alsafinh/22.htm ] 

7 - تفعيل دور "خُطبة الجمعة" في نشر ثقافة الاحتساب دعوةً وعملاً.
8 - التَّخصُّص في مجالات احتسابية محدَّدَة)[footnoteRef:135](. [135: () التركي، المرجع ذاته، ص 99 - 100.  ] 

9 - تفعيل دور العلماء، كالعمل على نزولهم إلى الأسواق أو المنتزَهات وغيرها لإحياء شعيرة الحسبة، كابن تيمية الذي كان يخرج بتلاميذه فيَأمرون بالمعروف ويَنْهَوْنَ عن المنكر)[footnoteRef:136](. [136: () ابن كثير، البداية والنهاية، دقق أصوله وحققه جماعة من الأساتذة، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1405 هـ.، 1985 م.، ج 14، ص 11.] 


المطلب الرّابع
آثار ترك الحسبة
يَترتَّب على تَرك الحسبة أمور كثيرة وخطيرة، ومنها:
1 - عذاب العامَّة: قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ  ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ([footnoteRef:137]). وقال صلّى الله عليه وسلَّم: (إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ العامَّةَ بِعَمَلِ الخاصَّةِ حتّى يَرَوُا المُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرانَيْهِمْ وهُمْ قادِرونَ على أنْ يُنْكِروهُ، فَلا يُنْكِرونَهُ، فَإِنْ فَعَلوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللهُ العامَّةَ والخاصَّة)(([footnoteRef:138]. وقال أيضاً: (ما مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فيهِمْ بِالمَعاصي ثُمَّ يَقْدِرونَ على أنْ يُغَيِّروا ثُمَّ لا يُغَيِّروا إلاّ يوشِكُ أنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقاب)([footnoteRef:139]). وقال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيز: "كانَ يقال: إِنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالى لا يُعَذِّبُ العامَّةَ بِذَنْبِ الخاصَّة، ولَكِنْ إِذا عُمِلَ المُنْكَرُ جِهاراً اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُم" ([footnoteRef:140])، فالعاصي لا يَضُرُّ نفسه فحسْب، وإنَّما يَضُرُّ المجتمع كلَّه. وشبّه الرَّسول صلّى الله عليه وسلَّم حاله مع عامَّة النّاس بقوله: )مَثَلُ القائِمِ في حُدودِ الله والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَموا على سَفينَة، فَأَصابَ بَعْضُهم أَعْلاها، وبعضُهم أَسْفلَها، فَكانَ الذين في أَسْفَلِها إذا استَقَوْا مِنَ الماءِ مَرّوا على مَنْ فَوقَهُم، فقالوا: لَوْ أَنّا خَرَقْنا في نَصيبِنا خَرْقاً ولَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوقَنا؟ فَإِنْ يَتْرُكوهُم وما أَرادوا هَلَكوا جميعاً، وإنْ أَخَذوا على أيْديهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعاً(([footnoteRef:141]).  [137: () سورة الأنفال، الآية: 25.]  [138: () ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني،(ت: 241 هـ)، المسند، ط1 مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان، 1416هـ، 1995 م. ج 36، ص 121. ]  [139: () سنن أبي داود، ج 11، ص 413.]  [140: () الأصـبهاني، أبي نعيم أحمد بن عبـد االله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، ط3، 1400 هـ.، ج 2، ص 402.]  [141: () البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام، رقم الحديث 2325..] 

2 - الخسران: قال تعالى: ﭐﱡﭐ ﱁ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱈ ﱉ ﱊ  ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ([footnoteRef:142]). و"هذه السّورة فيها وعيد شديد، وذلك لأنَّ اللهَ تعالى حَكَمَ بالخَسارِ على جميع النّاس إلاّ مَنْ كان آتِياً بهذه الأشياء الأربعة، وهي: الإيمان، والعمل الصّالح، والتَّواصي بِالحَقّ، والتَّواصي بالصَّبْر، فدَلَّ ذلك على أنَّ النَّجاة معلَّقة بمجموع هذه الأمور"([footnoteRef:143]). "والثّالثة منها التَّواصي بالحقّ، أي التَّواصي بأداء الطّاعات وترك المُحرّمات"([footnoteRef:144]). [142: () سورة العَصْر، الآيات: 1 – 2 - 3.]  [143: () الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 2004 م–1425 هـ. ج 17، ص 247.]  [144: () ابن كثير،عماد الدين ابو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم، ج 2، دار المعرفة، بيروت– لبنان، ط1، 1407 هـ- 1987 م، ج 3، ص674.] 

3 - انتفاء صِفة الخيريَّة: قال تعالى:ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ  ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ  ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ  ﱥ ﱦﱠ([footnoteRef:145])، فالخيريَّة في الآية مرتبِطة بشروط ثلاثة، هي: الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر والإيمان بالله.  [145: () سورة آل عِمران، الآية: 110.] 

4 - عدم إجابة الدُّعاء: قال صلّى الله عليه وسلَّم: (مُروا بِالمَعْروفِ وانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلا يُسْتَجابَ لَكُمْ) ([footnoteRef:146]). [146: ()الطبراني] 
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المبحث الأوَّل
المحتسِب وشروطه وفيه مطلبان
إنَّ مسؤوليَّة الحسبة مَنوطَةٌ بمجموع الأُّمَّة، وذلك من خلال مؤسَّساتها الرَّسميَّة الحكوميَّة، وكذلك من خلال مؤسَّساتها الأهليَّة، والمسؤوليَّة عن تطبيق الحسبة مَنوطَةٌ أيضاً بكلِّ مسلم مُكَلَّف. ويُعَدُّ جهاز الحسبة أهمّ وسيلة لإرساء النَّهج الإسلاميِّ في حياة المسلمين وقد نشأ هذا الجهاز وتَطَوَّرَ أداؤه ومجالات عمله في ظلِّ دولة الإسلام، وأثبَت نجاحه بجدارة واقتدار لأنَّه جهاز له مؤسَّساته وعناصره وأدواته وإمكاناته، وله سلطة زجريَّة في المجتمع. 
ولكنَّ تطبيق الحسبة اليوم، في ظلِّ غياب الدَّولة الإسلاميَّة، يحتاج إلى أن تأخذ الحسبة منحىً وشكلاً مختلفاً، حيث إنَّ النُّظُم السِّياسيَّة القائمة حاليّاً تعتمد شرائع وقوانين تُعطِّل غالبيَّتُها مفهوم الحسبة وتُناقِضُه، وصولاً إلى اعتبار قيام "المحتسِب" بدوره المطلوب منه مخالفةً للقوانين الرّاعية لحقوق الآخَرين المَدنيَّة تستدعي ملاحقته ومحاسبته قضائيّاً.
ولهذا فإنَّ منحى الحسبة وشكلها المطلوب اليوم يعتمد على أسلوب التَّرغيب، وتقديم بدائل متنوِّعة لتفعيل دور المجتمع في الإصلاح وتغيير المنكر، ومن ذلك إيجاد وسائل حسبة ونماذج احتسابيَّة تتوافق مع الواقع الجديد، وتُراعي التَّوازنات الموجودة في المجتمعات القائمة، وتُؤدّي الغاية التي أُنشئ نظام الحسبة لأجلها، وهي الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ونشر الفضيلة والإصلاح بين النّاس.

المطلب الأوَّل
تعريف المُحتسِب في اللُّغة والاصطلاح
1 - المُحتسِب في اللُّغة: 
ورد في تعريف "الحِسبة" سابقاً أنَّها اسم من "الاحتِساب"، كـ "العِدَّة" من "الاعتداد"([footnoteRef:147])، اختلَف الكُتّاب في معنى كلمة "المُحتسِب"، فذهب أنور الرفاعي، إلى إنَّها مشتقَّة من قولِهم "حَسْبُكَ" بمعنى "اكْتَفِ"، لأنَّ المُحتسِب يمنع النّاس من الغِشِّ وارتكاب المحظورات([footnoteRef:148]). فيما ذهب أحمد الفيومي، إلى أنّ معناها طلب الأجر، أَحتسبُ واحْتَسَبَ فيه احتساباً. واحتسَبَ الأجر على الله: ادَّخَرَه عنده، لا يرجو ثواب الدُّنيا([footnoteRef:149]). والاسم: الحسبة، والاحتساب: طلب الأجر. [147: () الزّبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت – لبنان، 1414 هـ.، ج 3، ص 413. ]  [148: () الرفاعي، أنور: النظم الإسلامية، دار الفكر، دمشق- سوريا، 1973 م.، ص 122.]  [149: () الفيومي، أحمد بن محمد بن علي: المصباح المنير في في غريب الشرح الكبير، المكتبة العصرية، بيروت – لبنان، ط 1417 هـ ـ 1996 م، ص 135.] 

2 - المُحْتَسِب في الاصطلاح:
يمكن اختصار تعريف "المحتسِب" اصطلاحاً بأنَّه "والٍ (موظَّف) مختصٌّ من قِبَلِ الدّولة، يقوم بمراقبة أفعال الأفراد وتصرُّفاتهم، لصَبغِها بالصِّبغة الإسلاميَّة، أمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر، وَفْقاً لأحكام الشَّرع وقواعده([footnoteRef:150]).  [150: () ابن مرشد، عبد العزيز بن محمد: نظام الحسبة في الاسلام، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض-الصعودية، للدراسات العليا ص16.] 

وقد شاع عند الفقهاء إطلاق الاسمين التّاليين على المحتسب:
1 - المحتسب المنصوب: هو مَن نَصَّبَهُ الإمام (الحاكِم)، أو نائبه، للنَّظر في أحوال الرَّعيَّة، والكشف عن أمورهم ومصالحهم([footnoteRef:151]). [151: () ابن الأخوة، معالم القربة ص51.] 

2 – والي الحسبة: هو مَن يقوم بولاية الحسبة بأمر من الحاكم، أو تَطوُّعاً من تلقاء نفسه، امتثالاً لأوامر الشّارِع)[footnoteRef:152]( في كلِّ زمان ومكان، حيث أَمَرَ النّاس بأن يأمروا بالمعروف وأن يَنْهَوْا عن المنكر، كلٌّ بحسب طاقته وأحواله، وأطلقوا عليه اسم "المُتطوِّع"([footnoteRef:153]). [152: () في الفقه هو: الله عزَّ وجلّ، ويضيف إليه بعض العلماء النَبيَّ عليه الصّلاة والسّلام. وقد وضعتُ (أحكام الإسلام) تسهيلاً للأمر على القارئ غير المختصّ لأنّ الأحكام صادرة عنهما.]  [153: () زيدان عبد الكريم، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط9 1421 ه. -2001 م.، ص 174.] 

ويَهدِف المُحتسِب، المُكلَّف أو المُتطوِّع، من احتسابه على النّاس إلى الأمرَين التّاليَين: 
1 - {مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ}، كأنَّه يعتذر إلى الله عزَّ وجلَّ من سفاهة السُّفهاء.
2 - {لَعَلَّهُمْ يَتَّقونَ}، كما ورد في قوله تعالى عن قول المنكِرين على العاصين من اليهود الذين أرادوا اصطياد السَّمك في اليوم المحرَّم عليهم الصَّيد فيه، وهو يوم السَّبت، في تبرير فِعلِهم: ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ  ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ([footnoteRef:154]).  [154: () سورة الأعراف، الآية: 164.] 

ويُستنبط من هذه الآية أنَّ المحتسِب لا يريد من قومه مالَهم ولا جاهَهم، ولكنَّه يريد هدايتهم، وإحداث التَّقوى عندهم وزرعَها في قلوبهم.
ويقول ابن تيمية  في هذا الصَّدد: إنَّ جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدّين كلُّه لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإنَّ الله سبحانه وتعالى إنَّما خَلَقَ الخَلْقَ لذلك، وبه أَنزل الكتب، وبه أَرسل الرُّسل، وعليه جاهَد الرَّسول صلّى الله عليه وسلَّم والمؤمنون([footnoteRef:155]). [155: () ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص28.] 

ويُعرِّف الدُّكتور حمدان الكُبَيْسِيُّ مَهَمَّةَ المحتسب بأنَّها مراقبة سير الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة بطريقة تجعلها في إطار قواعد الشَّرع الإسلاميّ، وفي نطاق المصلحة العامَّة للمجتمع.
ويمكن ممّا سبق استخلاص التّعريف التّالي للمحتسب:
 هو مَن يتصدّى لعمل الحسبة في المجتمع، فرداً كان أو جماعة، مُوظَّفاً كان أو مُتطوِّعاً، مؤسَّسة رسميَّة كانت أو غير رسميَّة، ويتابع أمور النّاس ويعمل على إصلاح الخلل فيها بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر. 

المطلب الثّاني
شروط المُحتسِب
وضع علماءالمسلمين شروطاً وآداباً لمَن يتقلَّد منصِب المحتسب ، ومن هؤلاء الإمام الغزّاليُّ الذي أرجَع جميع آداب المحتسب وصفاته إلى أمور أربعة يجب أن تتوفَّر فيه، وهي: 
1- العِلم، ليَعلَم مواقع الحسبة، وموانعها.
2- الورع، الذي يمنعه من المخالفة، فليس كل عالم يَعمل بعِلمه.
3- حُسن الخُلُق، الذي يُمكِّنه من حُسن التَّصرُّف.
4- معرفة فقه المصالح والمفاسد، ومعيار الاجتهاد وضوابطه، وفقه المآلات.
 وأضاف البعض أمراً خامساً وهو: أن يكون ذا بصيرة نافذة، ونظرة ثاقبة، ونفسٍ شجاعة تَصدُر عن فقه الشَّريعة والتزامٍ واضح بأحكامها.
ويمكن إيجاز الأمور التي أوْجَبَ العلماء توافرها في مَن يتقلَّد منصب المحتسب في سبعة أمور، وهي:
1 – الإسلام:
"الإسلام" هو شرط للمخاطبة به في الدُّنيا، وكذلك في صحَّة احتسابه وقبوله عند الله عزَّ وجلّ. ولكن لو أنّ كافراً رأى مسلماً يزني، فنَهاه عن ذلك، لوَجَبَ على المسلم قَبول ذلك، لأنّ الحقَّ يُقبَل من كلِّ قائل به، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم في صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ عن المشركين: (واللهِ لا تَدْعوني قُرَيْشٌ اليَوْمَ إِلى خُطَّةٍ يَسْأَلوني فيها صِلَةَ الرَّحِمِ إلاّ أَعْطَيْتُهُمْ  إِياها)([footnoteRef:156]). وبناءً على ما سبق، فإنّ الحسبة تَصِحُّ من غير مسلم، وخاصّة في ظِلِّ العيش بدولة لا تَدين بالإسلام ولا تَحكُم به، ويُقبَلُ منه بما لا يتعارض مع أمر من أمور الدّين. [156: () ابن حنبل، المسند ج 14، ص  304 حديث رقم 18812 .] 


2 – التَّكليف:
إنَّ "التَّكليف" هو شرط وجوب، فالاحتساب واجب على العقلاء البالغين. ويجوز احتساب الصَّبِيِّ الصَّغير المُمَيِّز، ولا يُسمّى مُحتسِباً. وينبغي أن يكون ذلك في الأمور المعلومة المشهورة لدى الجميع، لئلا يحتاج الأمر إلى فقه وضوابط معيَّنة، فيقع الصَّبِيُّ في خلافها. ويُشترط أن يكون تحت إشراف مَن يراقبه، ليَعلَم انضباطه في هذا الباب.
ولا يُمنَع أن يُحتَسَب على الصَّبيِّ المُمَيِّز، لقول الله تعالى في وصيَّة لُقْمانَ الحكيم لابنه: ﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ  ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ  ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ([footnoteRef:157]). ولقوله صلّى الله عليه وسلَّم: (مُروا أوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وهُمْ أبْناءُ سَبْعِ سِنين، واضْرِبوهُمْ عَلَيْها وهُمْ أبْناءُ عَشْر)([footnoteRef:158]).  [157: () سورة لُقمان، الآية: 17. ]  [158: () أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار الفكر، بيروت – لبنان، ط1 1990 م.،ج 1 ، ص 334.] 


 3 – العدالة ([footnoteRef:159]): [159: () العدالة: "صفة توجِب على الإنسان اجتناب الكبائر والصَّغائر من الذُّنوب والمعاصي، والتَّعفُّف عن بعض المباحات الخارمة للمروءة" التي لا يُعاقَب تارِكُها، ممّا قد يخالِف حُسْنَ الخُلُقِ وجَميل العادة. (الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار طيبة للتوزيع والنشر، الرياض - السعودية، 1408 ه. ص 251‎)] 

      لا تُشترَط "العدالة" في المحتسب، لأنَّ تَرْكَ الإنسان لبعض الفروض لا يُسقِط عنه فروضاً غيرها، فقد قال بعض الأصوليّين "فَرْضٌ على الذين يتعاطون الكؤوس([footnoteRef:160]) أن يَنهى بعضُهم بعضاً، "حَقٌّ على مَن يتعاطون الكؤوس أن يَنْهى بعضُهم بعضاً"([footnoteRef:161]). [160:  () الجالسون على مائدة الخمر يتعاطون الخَمرة سوياً.	]  [161: () العودة، سلمان بن فهد: أخلاق الداعية، دار الوطن للنشر، ربيع أول 1411 ه.، ص36.] 


4 - تولية الإمام له أو إذنُه:
والتَّولية أو الإذن ليسا شرطاً عند جمهور العلماء، لأنَّ الله سبحانه وتعالى أمَر الأُمَّةَ الإسلاميَّة كأُمَّةٍ بهذا الواجب في قوله:ﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ([footnoteRef:162])، ولأنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلَّم قال مخاطباً أُمَّتَه: (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمانِ)([footnoteRef:163]). وأمّا الإجماع  فقد نقله إمام الحرَمَين أبو المعالي الجويني بقوله: "إنّ غير الولاة في الصَّدر الأوَّل، والعصر الذي يليه، كانوا يأمرون بالمعروف ويَنْهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إيّاهم وترك توبيخهم على التَّشاغل بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر من غير ولاية"([footnoteRef:164])،  [162: () سورة آل عِمران، الآية: 104.]  [163: ()  سبق تخريجه ص 18 و32 و56.]  [164: () أبو الليث السمرقندي، تنبيه الغافلين، ص20. ] 


5 - العِلم:
يُشترط فيمَن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالماً بالمعروف الذي يأمر به والمنكر الذي يَنهى عنه لقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ  ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ  ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ([footnoteRef:165]). وقد أشار الإمام النَّوَوِيُّ  إلى هذا الأمر بقوله: "إنَّما يأمر ويَنهى مَن كان عالِماً بما يأمر به ويَنْهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشَّيء المأمور به أو المَنْهِيِّ عنه"([footnoteRef:166]). [165: () سورة يوسف، الآية: 108.]  [166: () النووي، شرح صحيح مسلم ج 2 ، ص 23 . ] 


6 - القدرة مع الاستطاعة:
 قال تعالى:ﱡﭐ ﲦ ﲧ  ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ  ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ  ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ  ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ  ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ([footnoteRef:167])، وقال الَّنبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمانِ)([footnoteRef:168]). وقال المقدسيّ : "فمَن غلَب على ظنِّه أنَّه يُصيبُه مكروه، لم يَجب عليه الإنكار، وإن غلَب على ظنِّه أنَّه لا يُصيبُه وَجَب، ولا اعتبار بحالة الجبان ولا بالشُّجاع المتهوِّر، بل الاعتبار بالمعتدِل الطَّبع، السَّليم المزاج"([footnoteRef:169]).  [167: () سورة البقرة، الآية: 286.]  [168: () سبق تخريجه ص 18 و32 و56.]  [169: () المقدسي، أحمد بن محمد، مختصر منهاج القاصدين، المكتب الإسلامي بيروت - لبنان، ط8، ص 126. ] 


7 - الرِّفق بالنّاس:
 ينبغي على المحتسِب أن يكون رفيقاً بالنّاس طاعة لله تعالى: ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ  ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ  ﱠ([footnoteRef:170])، وامتثالاً لأمر النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ الرِّفْقَ ما كانَ في شَيْءٍ إلاّ زانَهُ، ولا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إلاّ شانَه)([footnoteRef:171]).وقد ردَّ الخليفة المأمون على محتسِب غليظ احتسَب عليه بقوله: "يا هذا، إنَّ الله أرسَل مَن هو خيرٌ منك لمَن هو شرٌّ منّي،([footnoteRef:172]) فقال لموسى وهارون: ﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ  ﲚ ﲛ  ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ([footnoteRef:173]). [170: () سورة آل عِمران، الآية: 159.]  [171: () مسلم، كتاب البر والصلة، رقم الحديث 2594.]  [172: () النويري، أحمد بن عبد الوهاب النويري شهاب الدين، نهاية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1424 ه- 2004 م.، ج6 ص 50. ]  [173: () سورة طه، الآية: 44.] 



المبحث الثّاني
اختصاصات المحتسِب وواجباته وفيه مطلبان

المطلب الأوَّل
اختصاصات المحتسِب
"يتولّى المحتسب وظائف لها صلة بالقضاء والمظالم والشُّرطة، فهو ينظر في المنازعات الظّاهرة التي لا تحتاج إلى أدلَّة إثباتيَّة، كدعاوى الغشِّ والتَّدليس (إخفاء العيوب بحيلة) وتطفيف المِكيال والميزان (بالزِّيادة له والنَّقص لغيره)، فهو بهذا كالقاضي، ويؤدِّب مرتكبي المعاصي التي تُرتكب جهراً أو تُخِلُّ بآداب الإسلام، فهو بهذا كناظر (قاضي) المظالم. ويرعى النِّظام والآداب والأمن في الشَّوارع والأسواق ممّا لا تجوز مخالفته، فيكون بهذا كالشُّرطة أو النِّيابة العامَّة اليوم.
وينقسم كلُّ ما يتعلَّق بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر إلى ثلاثة أقسام، وهي:
1 - حقوق الله تعالى: والمراد بها ما يتعلَّق به النَّفْعُ العامُّ للعالَم من غير اختصاصٍ بأحد، ويقابله "الحقُّ العامّ"، أو "حقُّ المجتمع"، في الاصطلاح القانونيِّ الحديث، ويدخل فيه العبادات وحقوق الجماعة.
2 - حقوق العباد أو الآدميّين: والمراد بها ما يتعلَّق به مصلحة خاصة، مثل "حقِّ المُلْكِيَّةِ" و"حُرْمَةِ مالِ الغَير"، ويقابله في عُرْفِ اليوم "الحقُّ الخاصّ".
3 - حقوق مشتركة بين الله والعباد: والمراد بها ما اجتمع فيه "حقُّ الله" و"حقُّ العبد"، لكن يكون المُراعى فيه إمّا "مصالح العباد"، أي "مصلحة المجتمع"، وإمّا "مصلحة العبد"، مثل "حقِّ القَصاص" في رأي الحَنفيَّة والمالِكِيَّة، و"حدِّ القَذْفِ (الشَّتْمِ)" في رأي الحَنفيَّة، والغالب في القَصاص "حقُّ العبد"، والغالب في حدِّ القَذف "حقُّ الله تعالى"، أي "حقُّ الجماعة""([footnoteRef:174]).  [174: () الزُّحيليّ، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلَّته شامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها، دار الفكر، بيروت – لبنان، ج 8، ص 264 – 265. ] 

ويمكن، بناءً على ما سبق، القول بأنَّ المحتسب كان يؤدّي، بمفهوم اليوم، وظائف مجموعة من الدَّوائر الحكوميَّة التي تتعلَّق بسَير الحياة اليوميَّة للنّاس، والممتدّة من مَهمّات الأمن العامِّ إلى مَهمَّة نظافة الشّوارع، بما يشمل تقريباً صلاحيات كلِّ الوزارات والبلديَّات والإدارات المستقلَّة في الدَّولة، ومن ذلك مَهمّات: الرَّقابة العامَّة، والشُّرطة (بما فيها شرطة الآداب)، وإدارة الحقوق المَدنيَّة، والبلديّات (شروط البناء، النَّظافة، إلخ.)، ووزارة الاقتصاد والتِّجارة (منع الاحتكار وإغلاء الأسعار، ومنع الغشِّ واللَّعب بالموازين، إلخ.)، والدِّفاع المَدنيّ، ومكافحة المخدِّرات، والشُّؤون الاجتماعيَّة والصِّحِّيَّة والتَّعليميَّة، ووزارة المواصلات، والمؤسَّسة العامَّة للموانئ، ومصلحة المجاري والمياه، والجمارك، والإعلام، ومؤسَّسات الرِّفق بالحيوان، ووزارة الأوقاف، وإدارة شؤون الموتى، إلخ..
ويقوم الإمام (الحاكم) بتعيين (المحتسب) في الدّولة، والذي يقوم بدوره بتعيين ولاة حسبة تابعين له في الولايات (المحافظات)، ويقوم كلٌّ من هؤلاء بتعيين ولاة حسبة في مدن وقرى الولاية المسؤول عنها، فيما يقوم  كلٌّ من هؤلاء (من والي حسبة الدّولة إلى ولاة المدن والقرى) بتعيين معاونين لهم في كلِّ اختصاص من اختصاصات الحسبة، لأنَّ الفقهاء جعلوا لكلِّ ولايةٍ (مَهمَّةٍ من مَهمّات المحتسب) اختصاصاً لا تتعدَّاه، وهو ما يُسمّى اليوم: "الفصل بين السُّلطات".

المطلب الثّاني
واجبات المحتسب
تتعدَّد واجبات والي حسبة الدَّولة وولاة حسبة الولايات (المحافظات) تَبَعاً لمَهمّات كلٍّ منهم، وذلك لأنّهم مسؤولون عن متابعة عمل مَن تحت أيديهم من المحتسبين في كلِّ جوانب الحسبة. ويضاف إلى ذلك علاقتهم مع ولاة الأمر، من الإمام (الحاكم) إلى ولاة الولايات، حيث يجب عليهم قَصْدُ مجالسهم لأمرِهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتذكيرهم بعِظَم مَهمَّتهم في خدمة رعيَّتِهم، وأمرِهم بالشَّفقة عليهم والإحسان إليهم. كما يجب عليهم تذكير الولاة بالوقوف عند أوامر الله عزَّ وجلَّ الحَكَمِ العَدْلِ القائل:ﭐﱡﭐ ﲨ  ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ  ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ                           ﳂﱠ ([footnoteRef:175])، فلا يَظلِموا الرَّعيَّة لأنَّ ظُلم الولاة للرَّعيَّة معصية كبيرة لله عزَّ وجلَّ القائل في الحديث القدسيّ: (يا عِبادي إنّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلى نَفْسي، وجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلا تَظالَموا)([footnoteRef:176])، وحسابها عسير في الدُّنيا والآخرة، وقد أشارت آيات كريمة وأحاديث شريفة كثيرة إلى هذا الحساب العسير. [175: () سورة النّساء، الآية: 58.]  [176: () صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم الحديث 4802.] 

وقد دعى الرّسول صلّى الله عليه وسلَّم بالثَّواب للوالي الصّالح، كما دعى بالعقاب على الوالي الظّالم، وذلك في قوله: (اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، ومَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ)([footnoteRef:177]). [177: () صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم الحديث 3413.] 

وممّا يجب على هؤلاء المحتسبين في مخاطبة الولاة استخدامهم آيات كريمة وأحاديث شريفة، وأقوال أخرى ونصائح وتوجيهات، تتناسب مع واقع الحال لحظة المخاطبة، مع كونهم في وعظِهم سَمِحو الأخلاق وظرفاء ولَيِّنو القول، وذلك التزاماً بتوجيه الله سبحانه وتعالى لنبيِّه الكريم صلّى الله عليه وسلَّم بقوله:ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ  ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ  ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ  ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ([footnoteRef:178]). [178: () سورة آل عِمران، الآية: 159.] 

ونظراً لتَشعُّب جوانب الحياة اليوميَّة للأفراد والمجتمع التي يجب على المحتسب متابعتها ومراقبتها، فسيتمّ فيما يلي ذِكر بعض الأمثلة عن واجبات المحتسب لعدم إمكانيَّة حصرِها كلِّها هنا، وهي:
1 – حماية العقيدة، ومتابعة الشّؤون الدّينيَّة بكلِّ تفاصيلها، وتشمل متابعة عمل الدّعاة والخطباء والمدرِّسين وأئمَّة المساجد ومؤذِّنيها وخدَمِها، ومن ذلك:
     أ - مَنْعُ أئمَّة المساجد من إطالة الصَّلاة عند عجز الضُّعفاء وذوي الحاجات.
     ب – مَنْعُ مَن يزيد في الصَّلاة أذكاراً غير مسنونة من زيادتها.
     ج– تنبيه مَن أخلَّ بتطهير ثوبه من المصلّين في المساجد إلى وجوب تطهيره.
     د- أمْرُ قُوّامِ المساجد بكنسها في كلِّ يوم، وتنظيفها من الأوساخ، ونَفْضِ حُصُرِها من الغبار، ومَسْحِ حيطانها، وغَلْقِ أبوابها عقِب كلِّ صلاة، وصيانتها ممَّن يستعملها للنَّوم أو للأكل، ومن الصِّبيان والمجانين، وممَّن يجلس لحديث الدُّنيا لِما ورد من تنزيه المساجد عنه([footnoteRef:179]). [179: () ابن بساّم، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص٢٧.] 

     هـ - التَّأكُّد من كون المؤذِّنين عُدولٌ وعارفين بأوقات الصَّلاة لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلَّم قال: (المُؤّذِّنونَ أُمَناءُ، والأَئِمَّةُ ضُمَناءُ، غَفَرَ اللهُ لِلْمُؤَذِّنينَ وأَرْشَدَ الأَئِمَّةَ)([footnoteRef:180]). [180: () الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت- لبنان، 1399 ه.- 1979 م. ط1، رقم 221.] 

     و - توجيه جيران كلِّ مسجد إلى أهمِّيَّة المواظبة على الصَّلاة في المسجد جماعة عند سماع الأذان، وذلك التزاماً بحديث الرَّسول صلّى الله عليه وسلَّم الذي دعا فيه كلَّ مَن يسمع الأذان إلى الصَّلاة في المسجد ولم يترك لهم عذراً لعدم الالتحاق بجماعة المسجد إلاّ العجز عن الحركة. فقد (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له، فلما ولّى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة)([footnoteRef:181]).  [181: () مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  رقم الحديث 653، ج 5، ص 288.] 

2 – مراقبة انضباط أفراد المجتمع بقواعد الأخلاق العامَّة، ومَنْعُ التَّهتُّك والفجور، ومَنْعُ صناعة الخمور وتعاطيها، ومحاربة الخرافات، وملاحقة أصحاب الشَّعوذات وأهل السِّحر والكَهانَة.
3 - مراقبة دار الضَّرب (سكُّ العُمْلَة) التي تَصدر منها النُّقود وإحكام الرَّقابة عليها.
4 - مراقبة أصحاب المِهن والصِّناعات والحِرَفِ والتِّجارات، لأنَّ أهلَ الصَّنائع في الأسواق ثلاثة أصناف، وهم:
     أ - صِنْفٌ يُراقِب المحتسب عمله في الوُفور، والتَّقصير، كالمعلِّمين والأطبّاء، ومن الأمثلة على الأمور التي يجب على المحتسب مراقبتها في عمل الأطبّاء ما يلي:
          (1) مراقبة الأطبّاء في مختلف أنواع المِهن الطِّبِّيَّة، والتَّأكُّد من حيازتهم الشُّروط اللاّزمة لممارستهم اختصاصاتهم.
          (2) إجراء امتحانات دوريَّة، أو عند الحاجة، للأطبّاء، ونَهْيُ مَن وُجِدَ مقصِّراً في عمله عن مداواة المرضى، وأَمْرُهُ بالاشتغال عند الأطبّاء المرموقين، وقراءة العِلم، حتّى يتمكّن من متطلَّبات اختصاصه.
     ب - صِنْفٌ يُراقِب المحتسب حاله في الأمانة والخيانة، مثل الصّاغَة والحاكَة والصَّبّاغين، لأنَّهم ربَّما هربوا بأموال النّاس، فيُراقب أهل الثِّقة منهم فيُقِرُّهُم، ويُبْعِدُ مَن ظهرت خيانته.
     ج - صِنْفٌ يُراقِب المحتسب عمله في الجودة والرَّداءة، وهذا ممّا ينفرد فيه والي الحسبة([footnoteRef:182]). [182: () الماوردي: الاحكام السلطانية، ص 222 .	] 

5 - تَفَقُّدُ السِّجن مرَّتَين أو ثلاثاً في كلِّ شهر، وخاصَّة في رمضان، وكذلك في العاشر من ذي الحِجَّة أو النِّصف من شعبان، وأن يُخرِج من السِّجن خلالها مَن كان ذنبه خفيفاً([footnoteRef:183])، ومَن لا يَطول عليه سجنه يُنفَّذ عليه الحكم في آجال المحكومات، فإنَّ لها آجالاً قصيرة وطويلة ([footnoteRef:184]).  [183: () يشابه هذا الأمر اليوم: إصدار عفو عن باقي مدَّة السَّجن. ]  [184: () ابن عبد الروؤف، أحمد بن عبد الله، رسالة في أدب الحسبة والمحتسب، مطبعة المعهد الفرنسي، القاهرة - مصر، 1955 م.، ص83.] 

6 – تخصُّص بعض المحتسبين بمتابعة أمور محدَّدة لكلٍّ منهم، ومن ذلك:
     أ - منع الإشراف على منازل النّاس، وهذا الأمر اليوم هو من اختصاص البلديّات.
     ب – متابعة شؤون المعاقين، والمجانين، والأيتام، والمحرومين، وما شابه، وتوفير الغذاء والدَّواء والسَّكَن واللِّباس لهم، وهذه الأمور اليوم هي من اختصاص وزارتي الصِّحَّة والشُّؤون الاجتماعيَّة، وكذلك جمعيّات أهليَّة.

الفصل الثّالث
الحسبة بمؤسَّسات المجتمع المَدنيّ
المطلب الأوَّل
تعريف المُحتسِب في اللُّغة والاصطلاح

1 - المُحتسِب في اللُّغة: 
ورد في تعريف "الحِسبة" سابقاً أنَّها اسم من "الاحتِساب"، كـ "العِدَّة" من "الاعتداد"([footnoteRef:185])، اختلَف الكُتّاب في معنى كلمة "المُحتسِب"، فذهب أنور الرفاعي، إلى إنَّها مشتقَّة من قولِهم "حَسْبُكَ" بمعنى "اكْتَفِ"، لأنَّ المُحتسِب يمنع النّاس من الغِشِّ وارتكاب المحظورات([footnoteRef:186]). فيما ذهب أحمد الفيومي، إلى أنّ معناها طلب الأجر، أَحتسبُ واحْتَسَبَ فيه احتساباً. واحتسَبَ الأجر على الله: ادَّخَرَه عنده، لا يرجو ثواب الدُّنيا([footnoteRef:187]). والاسم: الحسبة، والاحتساب: طلب الأجر. [185: () الزّبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت – لبنان، 1414 هـ.، ج 3، ص 413. ]  [186: () الرفاعي، أنور: النظم الإسلامية، دار الفكر، دمشق- سوريا، 1973 م.، ص 122.]  [187: () الفيومي، أحمد بن محمد بن علي: المصباح المنير في في غريب الشرح الكبير، المكتبة العصرية، بيروت – لبنان، ط 1417 هـ ـ 1996 م، ص 135.] 


2 - المُحْتَسِب في الاصطلاح:
يمكن اختصار تعريف "المحتسِب" اصطلاحاً بأنَّه "والٍ (موظَّف) مختصٌّ من قِبَلِ الدّولة، يقوم بمراقبة أفعال الأفراد وتصرُّفاتهم، لصَبغِها بالصِّبغة الإسلاميَّة، أمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر، وَفْقاً لأحكام الشَّرع وقواعده([footnoteRef:188]).  [188: () ابن مرشد، عبد العزيز بن محمد: نظام الحسبة في الاسلام، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض-الصعودية، للدراسات العليا ص16.] 

وقد شاع عند الفقهاء إطلاق الاسمين التّاليين على المحتسب:
1 - المحتسب المنصوب: هو مَن نَصَّبَهُ الإمام (الحاكِم)، أو نائبه، للنَّظر في أحوال الرَّعيَّة، والكشف عن أمورهم ومصالحهم([footnoteRef:189]). [189: () ابن الأخوة، معالم القربة ص51.] 

2 – والي الحسبة: هو مَن يقوم بولاية الحسبة بأمر من الحاكم، أو تَطوُّعاً من تلقاء نفسه، امتثالاً لأوامر الشّارِع)[footnoteRef:190]( في كلِّ زمان ومكان، حيث أَمَرَ النّاس بأن يأمروا بالمعروف وأن يَنْهَوْا عن المنكر، كلٌّ بحسب طاقته وأحواله، وأطلقوا عليه اسم "المُتطوِّع"([footnoteRef:191]). [190: () في الفقه هو: الله عزَّ وجلّ، ويضيف إليه بعض العلماء النَبيَّ عليه الصّلاة والسّلام. وقد وضعتُ (أحكام الإسلام) تسهيلاً للأمر على القارئ غير المختصّ لأنّ الأحكام صادرة عنهما.]  [191: () زيدان عبد الكريم، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط9 1421 ه. -2001 م.، ص 174.] 

ويَهدِف المُحتسِب، المُكلَّف أو المُتطوِّع، من احتسابه على النّاس إلى الأمرَين التّاليَين: 
1 - {مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ}، كأنَّه يعتذر إلى الله عزَّ وجلَّ من سفاهة السُّفهاء.
2 - {لَعَلَّهُمْ يَتَّقونَ}، كما ورد في قوله تعالى عن قول المنكِرين على العاصين من اليهود الذين أرادوا اصطياد السَّمك في اليوم المحرَّم عليهم الصَّيد فيه، وهو يوم السَّبت، في تبرير فِعلِهم: ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ  ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ([footnoteRef:192]).  [192: () سورة الأعراف، الآية: 164.] 

ويُستنبط من هذه الآية أنَّ المحتسِب لا يريد من قومه مالَهم ولا جاهَهم، ولكنَّه يريد هدايتهم، وإحداث التَّقوى عندهم وزرعَها في قلوبهم.
ويقول ابن تيمية  في هذا الصَّدد: إنَّ جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدّين كلُّه لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإنَّ الله سبحانه وتعالى إنَّما خَلَقَ الخَلْقَ لذلك، وبه أَنزل الكتب، وبه أَرسل الرُّسل، وعليه جاهَد الرَّسول صلّى الله عليه وسلَّم والمؤمنون([footnoteRef:193]). [193: () ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص28.] 

ويُعرِّف الدُّكتور حمدان الكُبَيْسِيُّ مَهَمَّةَ المحتسب بأنَّها مراقبة سير الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة بطريقة تجعلها في إطار قواعد الشَّرع الإسلاميّ، وفي نطاق المصلحة العامَّة للمجتمع.
ويمكن ممّا سبق استخلاص التّعريف التّالي للمحتسب:
 هو مَن يتصدّى لعمل الحسبة في المجتمع، فرداً كان أو جماعة، مُوظَّفاً كان أو مُتطوِّعاً، مؤسَّسة رسميَّة كانت أو غير رسميَّة، ويتابع أمور النّاس ويعمل على إصلاح الخلل فيها بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر. 

المطلب الثّاني
شروط المُحتسِب
وضع علماءالمسلمين شروطاً وآداباً لمَن يتقلَّد منصِب المحتسب ، ومن هؤلاء الإمام الغزّاليُّ الذي أرجَع جميع آداب المحتسب وصفاته إلى أمور أربعة يجب أن تتوفَّر فيه، وهي: 
1- العِلم، ليَعلَم مواقع الحسبة، وموانعها.
2- الورع، الذي يمنعه من المخالفة، فليس كل عالم يَعمل بعِلمه.
3- حُسن الخُلُق، الذي يُمكِّنه من حُسن التَّصرُّف.
4- معرفة فقه المصالح والمفاسد، ومعيار الاجتهاد وضوابطه، وفقه المآلات.
 وأضاف البعض أمراً خامساً وهو: أن يكون ذا بصيرة نافذة، ونظرة ثاقبة، ونفسٍ شجاعة تَصدُر عن فقه الشَّريعة والتزامٍ واضح بأحكامها.
ويمكن إيجاز الأمور التي أوْجَبَ العلماء توافرها في مَن يتقلَّد منصب المحتسب في سبعة أمور، وهي:

1 – الإسلام:
"الإسلام" هو شرط للمخاطبة به في الدُّنيا، وكذلك في صحَّة احتسابه وقبوله عند الله عزَّ وجلّ. ولكن لو أنّ كافراً رأى مسلماً يزني، فنَهاه عن ذلك، لوَجَبَ على المسلم قَبول ذلك، لأنّ الحقَّ يُقبَل من كلِّ قائل به، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم في صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ عن المشركين: (واللهِ لا تَدْعوني قُرَيْشٌ اليَوْمَ إِلى خُطَّةٍ يَسْأَلوني فيها صِلَةَ الرَّحِمِ إلاّ أَعْطَيْتُهُمْ  إِياها)([footnoteRef:194]). وبناءً على ما سبق، فإنّ الحسبة تَصِحُّ من غير مسلم، وخاصّة في ظِلِّ العيش بدولة لا تَدين بالإسلام ولا تَحكُم به، ويُقبَلُ منه بما لا يتعارض مع أمر من أمور الدّين. [194: () ابن حنبل، المسند ج 14، ص  304 حديث رقم 18812 .] 


2 – التَّكليف:
إنَّ "التَّكليف" هو شرط وجوب، فالاحتساب واجب على العقلاء البالغين. ويجوز احتساب الصَّبِيِّ الصَّغير المُمَيِّز، ولا يُسمّى مُحتسِباً. وينبغي أن يكون ذلك في الأمور المعلومة المشهورة لدى الجميع، لئلا يحتاج الأمر إلى فقه وضوابط معيَّنة، فيقع الصَّبِيُّ في خلافها. ويُشترط أن يكون تحت إشراف مَن يراقبه، ليَعلَم انضباطه في هذا الباب.
ولا يُمنَع أن يُحتَسَب على الصَّبيِّ المُمَيِّز، لقول الله تعالى في وصيَّة لُقْمانَ الحكيم لابنه: ﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ  ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ  ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ([footnoteRef:195]). ولقوله صلّى الله عليه وسلَّم: (مُروا أوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وهُمْ أبْناءُ سَبْعِ سِنين، واضْرِبوهُمْ عَلَيْها وهُمْ أبْناءُ عَشْر)([footnoteRef:196]).  [195: () سورة لُقمان، الآية: 17. ]  [196: () أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار الفكر، بيروت – لبنان، ط1 1990 م.،ج 1 ، ص 334.] 


 3 – العدالة ([footnoteRef:197]): [197: () العدالة: "صفة توجِب على الإنسان اجتناب الكبائر والصَّغائر من الذُّنوب والمعاصي، والتَّعفُّف عن بعض المباحات الخارمة للمروءة" التي لا يُعاقَب تارِكُها، ممّا قد يخالِف حُسْنَ الخُلُقِ وجَميل العادة. (الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار طيبة للتوزيع والنشر، الرياض - السعودية، 1408 ه. ص 251‎)] 

      لا تُشترَط "العدالة" في المحتسب، لأنَّ تَرْكَ الإنسان لبعض الفروض لا يُسقِط عنه فروضاً غيرها، فقد قال بعض الأصوليّين "فَرْضٌ على الذين يتعاطون الكؤوس([footnoteRef:198]) أن يَنهى بعضُهم بعضاً، "حَقٌّ على مَن يتعاطون الكؤوس أن يَنْهى بعضُهم بعضاً"([footnoteRef:199]). [198:  () الجالسون على مائدة الخمر يتعاطون الخَمرة سوياً.	]  [199: () العودة، سلمان بن فهد: أخلاق الداعية، دار الوطن للنشر، ربيع أول 1411 ه.، ص36.] 


4 - تولية الإمام له أو إذنُه
والتَّولية أو الإذن ليسا شرطاً عند جمهور العلماء، لأنَّ الله سبحانه وتعالى أمَر الأُمَّةَ الإسلاميَّة كأُمَّةٍ بهذا الواجب في قوله:ﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ([footnoteRef:200])، ولأنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلَّم قال مخاطباً أُمَّتَه: (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمانِ)([footnoteRef:201]). وأمّا الإجماع  فقد نقله إمام الحرَمَين أبو المعالي الجويني بقوله: "إنّ غير الولاة في الصَّدر الأوَّل، والعصر الذي يليه، كانوا يأمرون بالمعروف ويَنْهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إيّاهم وترك توبيخهم على التَّشاغل بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر من غير ولاية"([footnoteRef:202])،  [200: () سورة آل عِمران، الآية: 104.]  [201: ()  سبق تخريجه ص 18 و32 و56.]  [202: () أبو الليث السمرقندي، تنبيه الغافلين، ص20. ] 


5 - العِلم:
يُشترط فيمَن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالماً بالمعروف الذي يأمر به والمنكر الذي يَنهى عنه لقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ  ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ  ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ([footnoteRef:203]). وقد أشار الإمام النَّوَوِيُّ  إلى هذا الأمر بقوله: "إنَّما يأمر ويَنهى مَن كان عالِماً بما يأمر به ويَنْهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشَّيء المأمور به أو المَنْهِيِّ عنه"([footnoteRef:204]). [203: () سورة يوسف، الآية: 108.]  [204: () النووي، شرح صحيح مسلم ج 2 ، ص 23 . ] 


6 - القدرة مع الاستطاعة:
 قال تعالى:ﱡﭐ ﲦ ﲧ  ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ  ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ  ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ  ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ  ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ([footnoteRef:205])، وقال الَّنبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمانِ)([footnoteRef:206]). وقال المقدسيّ : "فمَن غلَب على ظنِّه أنَّه يُصيبُه مكروه، لم يَجب عليه الإنكار، وإن غلَب على ظنِّه أنَّه لا يُصيبُه وَجَب، ولا اعتبار بحالة الجبان ولا بالشُّجاع المتهوِّر، بل الاعتبار بالمعتدِل الطَّبع، السَّليم المزاج"([footnoteRef:207]). [205: () سورة البقرة، الآية: 286.]  [206: () سبق تخريجه ص 18 و32 و56.]  [207: () المقدسي، أحمد بن محمد، مختصر منهاج القاصدين، المكتب الإسلامي بيروت - لبنان، ط8، ص 126. ] 

 
7 - الرِّفق بالنّاس:
 ينبغي على المحتسِب أن يكون رفيقاً بالنّاس طاعة لله تعالى: ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ  ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ  ﱠ([footnoteRef:208])، وامتثالاً لأمر النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ الرِّفْقَ ما كانَ في شَيْءٍ إلاّ زانَهُ، ولا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إلاّ شانَه)([footnoteRef:209]).وقد ردَّ الخليفة المأمون على محتسِب غليظ احتسَب عليه بقوله: "يا هذا، إنَّ الله أرسَل مَن هو خيرٌ منك لمَن هو شرٌّ منّي،([footnoteRef:210]) فقال لموسى وهارون: ﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ  ﲚ ﲛ  ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ([footnoteRef:211]). [208: () سورة آل عِمران، الآية: 159.]  [209: () مسلم، كتاب البر والصلة، رقم الحديث 2594.]  [210: () النويري، أحمد بن عبد الوهاب النويري شهاب الدين، نهاية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1424 ه- 2004 م.، ج6 ص 50. ]  [211: () سورة طه، الآية: 44.] 


           
            الفصل الثّالث: الحسبة بمؤسَّسات المجتمع المَدنيّ.
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المبحث الأوّل: المجتمع المَدنيّ ومؤسَّسات المجتمع المَدنيّ

المطلب الأوَّل
تعريف المجتمع المَدنيَّ


المطلب الأوَّل
تعريف المجتمع المَدنيَّ
يَعتبر البعض أنَّ "المجتمع المَدنيَّ" هو المجتمع الذي يُنظِّم أفرادُه أنفسهم بتنظيمات تَطوُّعيَّة حُرَّة، تملأ الفراغ بين الأُسرة والسُّلطة السِّياسيَّة والمجتمع، بحيث يتمكَّن الأفراد من أن يديروا أنفسهم بأنفسهم، من خلال منظَّماتِهم التَّطوُّعيَّة، ملتزِمين في ذلك بقِيَمِ الاحترام ومعاييره والإدارة السِّلميَّة للنِّزاع والخلاف. وهو بهذا المعنى يتضمَّن عناصر عدَّة، وهي: 
العنصر الأوّل: مبادرة أفراد من المجتمع إلى الانضواء في عضويّات حرَّة، وتنظيمات فاعلة تسعى لتحقيق مصالح النّاس، وتَرعى حقوقهم على وجه الكفاية.
العنصر الثّاني: التَّنظيم الجَماعيّ لأنَّ تنظيمات "المجتمع المَدنيِّ" تعمل على محاولة تنظيم بعض حقوق أفراد المجتمع وواجباتهم، عبر عمل جَماعيٍّ لأعضائها.
العنصر الثّالث: اتِّباع الطُّرق السِّلميَّة في حلِّ الخلافات القائمة بين أفراد المجتمع، لأنَّ العاملين في هذه المؤسَّسات يعترفون بحقِّ "الغَير" في تنظيم أنفسهم وحماية حقوقهم([footnoteRef:212]). [212: () حمارنة، مصطفى، مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، مجلة دراسات، عدد 2 ص 228، الأردن، سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي 1995 م.،http://www.philadelphia.edu.jo/newlibrary/2014-11-24-13-12-11/543-2014-11-23-08-47-35/81587-45685] 

وتنسجم هذه العناصر الثَّلاثة تماماً مع النِّظام الإسلاميّ من حيث اهتمامُه بحاجات أفراد المجتمع، ولتِبيان ذلك لا بدَّ من عمليَّة تأصيل شرعيِّ لذلك، وهو ما سيَرِدُ أدناه.

تعريف مؤسَّسات المجتمع المدنيّ:
إنَّ "مؤسَّسات المجتمع المدنيِّ" هي مؤسَّسات ومنظَّمات تَطوُّعيَّة غير ربحيَّة، وغير حكوميَّة، ولا تخضع لحكومة أو لمؤسَّسة دوليَّة، ولا تسعى لتَوَلّي السُّلطة. ولكنَّ هذه الاستقلاليَّة لا تمنعها من أن تتعاون مع الحكومات، أو أن تتلقّى مساعدات وتمويلات منها، مع الحرص على استقلاليَّتها، ليس عن الحكومات فقط، وإنّماعن القطاع الخاصّ التَّقليديِّ أيضاً. كما تحرص كذلك على تمتين علاقتها بأفراد المجتمع الذي تعمل فيه، حيث تَهدِف إلى تأمين بعض مصالحهم العامّة، من خلال أنشطتها السِّلميَّة التي تُشكِّل صِلة الوَصل ما بين الشَّعب ومؤسَّسات الدَّولة.
والعضوية في هذه المؤسَّسات مفتوحة لكافّة أفراد المجتمع الذين يمتلكون قُدرات وكفاءات ومهارات تتناسب مع نشاطات هذه المؤسَّسات. كما تقوم هذه المؤسَّسات أيضاً بجَمْعِ المواطنين ذوي الاهتمامات والمصالح المشتركة لتُعَرِّفَ بعضهم على بعضهم الآخر، إضافة إلى الجمع بين طاقاتهم للاستفادة منها.
والمعروف عن المجتمع المَدنيَّ أنَّ مؤسَّساته لا تسعى للوصول إلى السُّلطة، إلاّ أنَّ لها دوراً مهمّاً وفعّالاً في توجيه الدَّولة نحو الصَّواب فيما لو انحرَفَت مؤسَّساتها عن الدَّرب الذي رسمه المجتمع لها وأراد لها السَّير فيه دون سواه، ولذلك يتحتَّم أن تكون هناك عين رقيبة من قِبل الشَّعب على تصرُّفات الحكومة، وهذه الرَّقابة هي الضَّمانة الحقيقيَّة لتطبيق نصوص الدُّستور والقوانين بشكلها الصَّحيح. ولذلك فإنَّ "مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ" تُعتبر أداةً مُهمَة من أدوات هذه الرّقابة.
وتَتَّصِفُ مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ بالاستقلاليَّة والتَّنظيم التَّلقائيِّ وروح المبادرة، وبالعمل التَّطوُّعِّي والحماسة لخدمة المصلحة العامّة، وبالخيريَّة في مجال تقديم المساعدة، وبالدّفاع عن حقوق الإنسان.
هذا وتتطلَّب مؤسَّسات المجتمع المدني حيِّزاً مَدنيّاً حتّى تمارس مَهامَّها بحرِّيَّة وفعالية، مع ضمان حرِّيَّة مواصلة ما يرى مسؤولوها أنه يقع في صالح أهداف المؤسَّسات وصالح المجتمع من أمور، مثل حرِّيَّة التَّعبير في نقد السُّلطة، وممارسة الأفعال الجماعيَّة المشروعة بما فيها المظاهرات السِّلميَّة. وقد أصبحت منظَّمات المجتمع المَدنيِّ في معظم المجتمعات المعاصرة مؤسَّسات لا غِنىً عنها، وصار لها تأثير كبير في تشكيل وتعديل مسارات السِّياسة العامَّة في كثير من دول العالم. كما أصبح المجتمع المَدنيُّ يُشكِّل أحد العناصر الأساسيَّة في بناء نظام الجودة ([footnoteRef:213]) السِّياسيَّة، وذلك من خلال تعبيره عن مدى تَوَفُّرِ مجال للحرِّيّات المنتِجة لفعالية سياسيَّة. [213: () نظام إدارة الجودة (بالإنجليزية :quality management system) (QMS) مجموعة من الإجراءات والعمليات تركز على تحقيق سياسة الجودة وأهدافها لتلبية احتياجات العملاء وفقا للشروط المطلوبة للتنفيذ. ] 

ونتيجة لطبيعة عمل منظَّمات المجتمع المَدنيِّ فإنَّها توصف بأنَّها: منظَّمات غير حكوميَّة (NGOs)([footnoteRef:214])، مؤسَّسات عمل خيريّ، مؤسَّسات غير ربحيَّة، ومؤسَّسات تَطوُّعيَّة. [214: () منظَّمة غير حكوميّة:  A non-governmental organization.] 

وتُعَدُّ المنظَّمات غيرُ الحكوميَّة منظَّمات تملأ الفراغ الحاصل بين الدَّولة والأسرة، وتتكوَّن من رجال الدّين والعشائر والاتِّحادات والمنظَّمات المِهَنِيَّةِ والحركات السِّياسيَّة خارج السُّلطة.
ويحتضن المجتمع المدني عادة تنوّعاً من الفضاءات واللاعبين والأشكال المؤسساتية التي تختلف في درجات التزامها بالأطر الرسمية واستقلاليتها وسلطاتها. والمجتمعات المدنية غالباً ما تحوي منظمات الجمعيات الخيرية والمنظمات التنموية غير الحكومية والجماعات الاجتماعية ومنظمات المرأة والحركات الاجتماعية والجمعيات التجارية والتحالفات وجماعات الدفاع عن الحقوق([footnoteRef:215]). [215: () عباس، عبد الجبار خضير، المجتمع المدني، مجلة م.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102407&r=0 [مجلّة إلكترونيّة]] 


المطلب الثاني
التَّأصيل الشَّرعيُّ لمؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ
يرى جمهور الأصوليّين ([footnoteRef:216]) أنَّ "الواجب الكِفائيَّ" مُوجَّه ابتداءً إلى كلِّ فردٍ بعينه، شأنه في ذلك شأن "الواجب العينيّ". و"فروض الكفاية" جملة، مطلوبة من الجميع، لكنَّها موزَّعة على الطَّوائف والآحاد، والجماعة كلُّها مطالَبة بتهيئة الأسباب، ليكون من بينها الأطبّاء والمهندسون والزُّرّاع والصُّنّاع والقضاة، ومَن كانت عنده الكفاية لأن يكون قاضياً أو مهندساً أو طبيباً أو قائداً أو متفقِّهاً في الدّين، مُطالَبٌ على الخصوص فيما هو أهلٌ له. [216: () الأصوليّون: هم علماء "أصول الفقه"، وهو العِلم الذي يهتمُّ بالقواعد والأدلَّة التي تنبني عليها أحكام الفقه.] 

ووضَّح الشّاطِبِيُّ في كتابه "الموافَقات" هذا المعنى القيّم فقال: إنَّ القيام بذلك الفرض قيامٌ بمصلحةٍ عامَّة، مطلوب القيام بسَدِّها على الجُملة، فبعضهم قادر عليها مباشرة، وذلك مَن كان أهلاً لها. والباقون، وإن لم يَقدِروا عليها، قادرون على إقامة القادرين، إذ لا يَتوصَّل القادر إلى القيام إلاّ بالإقامة، من باب "ما لا يَتِمُّ الواجب إلاّ به فهو واجب" ([footnoteRef:217]). وبعد أن بَيَّنَ تَفاوُتَ مواهب النّاس وقُدْراتِهم قال: "وبذلك يَتَرَبّى لكلِّ فِعْلٍ هو فَرْضُ كِفايةٍ قَوْمٌ، وبذلك تستقيم أحوال الدُّنيا وأعمال الآخِرة" ([footnoteRef:218]).  [217: () خليل، فوزي: دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية(28)، 1401 ه.، ص 296. وابن تيمية، الفتاوى، ج 20 ، ص 120.]  [218: () الشّاطِبِيُّ،أبي إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، (790 ه.) الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ج 1، ص 112  
أبو زهرة، محمد: أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة - مصر، 1958 م.، ص 28.] 

وجعل الإسلام القيام بـ "فروض الكفاية" مطلَباً شرعيّاً، وجعل خدمة المجتمع ضَرْباً من العبادة التي يُؤجَرُ عليها الفرد، وتَوجَّه بالخطاب إلى عموم الأُمَّة بقوله تعالى:ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ ([footnoteRef:219]). وقوله أيضاً: ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ  ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ  ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ ([footnoteRef:220]). [219: () سورة آل عِمران، الآية: 104.]  [220: () سورة المائدة، الآية: 2.] 

ويمكن، انطلاقاً من معاني الدَّعوات إلى تنفيذ الأفعال التي يتضمَّنُها هذا الخطاب، أن تختلف أساليب تطبيق "فروض الكفاية" تبعاً للزَّمان والمكان، بحيث يمكن اعتبار ما يُسمّى اليوم: "مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ" جزءاً من هذه الفروض إذا قامت بأعمال تُشابه أعمال "الحسبة" من حيث الاهتمام بمصالح النّاس عامَّة، ومن هذه المؤسَّسات:
1 – المؤسَّسات الاجتماعيَّة: هي المؤسَّسات التي ترمي إلى سَدِّ خلاّت المجتمع وتأمين حاجات المحتاجين، وإغاثة الملهوفين، وغير ذلك من مثل هذه الأمور.
2 – المؤسَّسات التَّطوُّعيَّة: هي المؤسَّسات التي ترمي إلى إصلاح "المرافق العامَّة" في حالة عجز ميزانيَّة الدَّولة عن سَدِّ نفقات الإصلاح، ومن هذه الإصلاحات: إصلاح شِرْبِ بلدٍ تَعَطَّل، أو سورِ مدينةٍ انْهَدَم، فإن كان في بيت المالِ مال، لزِم إصلاح ما تَعَطَّلَ من بيت المال، لأنَّها حقوقٌ تَلزُم بيت المال "فأمّا إذا أعْوَزَ بيت المال كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شِربِهم وعِمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السَّبيل فيهم، متوجِّهاً إلى كافَّة ذوي المُكْنَةِ منهم، ولا يَتَعَيَّنُ أحدُهم في الأمر به ([footnoteRef:221]). وهذا لا يُقَلِّلُ من شأن "الواجب الكِفائيّ"، وإنَّما يُعلي من مكانته، لأنَّ هذا الواجب يقوم برعاية المصالح العامَّة للمجتمع، وقد أشار الشّاطبيُّ إلى هذا الأمر بقوله: "وذلك أنَّ الكِفائيَّ قِيامٌ بمصالح عامَّة لجميع الخلق"([footnoteRef:222]). [221: () الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 46. ]  [222: () الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، دار ابن القيم، دار ابن عفان، 1535 ه.، 2003 م.، ج 2، ص 177.] 

وواجب القيام بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، هو واجب فرديٌّ شخصيٌّ وواجب جَماعيٌّ مؤسَّسِيٌّ معاً، لأنَّ كلمة واحدة، أو رسالة، يمكن أن تُغيِّر واقعاً، لقوله عليه الصّلاة والسلام: (بَلِّغوا عنّي ولو آية)([footnoteRef:223]). [223: () صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث 3302.] 

ويمكن الاستنتاج ممّا سبق أنَّ الحسبة، بمعناها التَّطوُّعيّ، تعمل على إيجاد مؤسَّسات أهليَّة، أو مؤسَّسات مجتمع مَدنيّ، بمعنى "مجتمع أُمَّة"، تهدف إلى خدمة أفراد المجتمع في سائر حقول الحياة. 
وقد ظهر في تاريخ المجتمعات المسلِمة، عبر الزَّمن، العديد من التَّنظيمات التَّطوُّعيَّة التي لا تستهدف الرِّبح، والتي تَمتَّعَت بقَدْرٍ من الاستقلال عن الدَّولة، والتي يمكن اعتبارها نَماذج لمؤسَّسات مجتمع مَدنيٍّ مسلِم، والتي اتَّفَقَتْ مع واقع المجتمعات المسلِمة في زمان ومكان ظهورها، والتي يمكن تطويرها بما يَتَّفِقُ مع الواقع المعاصر. ومن هذه التَّنظيمات: الأوقاف والمساجد، وجماعات العلماء والقضاة وأهل الإفتاء والفِرَقِ الكلاميَّة والطُّرُقِ الصّوفيَّة، ونقابات الحِرَفِ والصَّنائع والتُّجّار([footnoteRef:224]).  [224: () صبري، محمد خليل: مفهوم المجتمع المدني بين الفلسفة السياسية الغربية والفكر السياسي الاسلامي. مقال على الشبكة العنكبوتية، على موقعه. https://islamikawmi.files.wordpress.com/2012/03/d8a7d984d985d8acd8aad985d8b9-d8a7d984d985d8afd986d989.pdf] 

وتقع مسؤوليَّة واجب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، الذي هو أساس "الحسبة"، في الأصل على الدَّولة، لأنَّ من مَهمّاتها "القيامُ بحِفظ الدّين". ولكنَّ دُوَلَ هذا الزَّمان لا تقوم بهذا الواجب كاملاً، لأنّ هذه الدُّول نشأت في بيئة غير إسلاميَّة، وتعمل بنُظُمٍ غير إسلاميَّة مع مؤسَّسات تقوم بتنفيذ بعض مَهمّات الحسبة في كافَّة المجالات، وبإمكانات هائلة، ولكن بناءً على قواعد وضعيَّة يُخالف كثيرٌ منها أحكام الإسلام. ولهذا أصبح المنكر، بأنواعه المختلفة، منتشراً ومنظَّماً في مؤسَّسات تدير أعماله، وله صُنّاعٌ وحُماةٌ في مراكز قرار مختلفة في الدَّولة.
ونتيجةً لهذا الواقع، فإنَّه لا يمكن تطبيق "الحسبة" بمفهومها الفعليِّ المرتبط بالإسلام، وبتطبيقاتها كلِّها في جميع مجالات الحياة، دون صِدام دينيٍّ واجتماعيٍّ وسياسيٍّ مع حكومات الدُّول القائمة اليوم وقسم من شعوبها. ولهذا كان لا بدَّ من البحث عن أساليب أخرى لتطبيق أهداف "الحسبة"، أو بعضها على الأقلّ، على أساس العمل بأهوَن الشَّرَّيْن، والمَفسدة الأقلّ، والعمل على إمكانيَّة المُتاح، تنفيذاً لأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم المسلمين بفِعل ما يمكنهم ممّا أمر الإسلام بفِعله، وعدم تَرْكِ الكلِّ للعجز عن تنفيذ جزء، أو أجزاء، من المطلوب فِعلُه، وذلك بقوله: (ما نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبوهُ، وما أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ)([footnoteRef:225]). [225: () صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 6896. ] 

وجاء أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم هذا لأنَّ تَرْكَ تنفيذ "الحسبة" يؤدّي إلى انهيار المجتمع، كونَها تَهتمُّ بتأمين "حقوق النّاس الجماعيَّة"، وهي ما يُطلَق عليه "حقُّ الله تعالى" أو "المصلحة العامَّة"، وهذه الحقوق مُقَدَّمةٌ على "حقوق الأفراد الخاصَّة".
وقد أشار رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى حدوث هذا الانهيار في حال عدم تطبيق "الحسبة" في المجتمع بقوله: (مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا)([footnoteRef:226]). [226: () المصدر السابق، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، رقم          الحديث 2388.] 

هذا، وتتعدَّد الأساليب التي يمكن استخدامها لتطبيق بعض أهداف "الحسبة"، بشكل لا يُخالِف الشَّرع ولا يَتضادُّ مع قوانين الدُّول، ويمكن استخدام ما يناسب منها في كلٍّ من الأمرَين التّاليَين:
1 – إنشاء جمعيّات وقفيَّة عامَّة تَتْبَعُ مديريَّة الأوقاف الإسلاميَّة في الدّولة، وإنشاء أخرى خاصَّة، تُعنى بكثير من الشُّؤون التي تدخل في مجال الحسبة والاحتساب والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر. على أن تتمَّ في ذلك مراعاة ظروف كلِّ دولة، حيث تسمح بعض الدُّول بإنشاء وقفيّات عامَّة وخاصَّة، فيما تسمح دول أخرى بإنشاء وقفيّات عامَّة فقط، أي تحت إشراف الدَّولة فقط، فيما تقوم دول ثالثة بمنع إنشاء الأوقاف بتاتاً.
2 – إنشاء جمعيّات ومؤسَّسات بمسمَّيات شتّى تهتمُّ بجوانب مختلفة من الحسبة، تُشابِه جمعيّات ومؤسَّسات ما يُسمّى "المجتمع المَدنيّ"، ولو كانت هذه المسمَّيات لا تَحمل أيَّ إشارة ظاهرة إلى عملها تحت أحكام الإسلام، لأنَّ الهدف هو المطلوب وليس الاسم.
ومن الأساليب التي يمكن استخدامها ما يلي:
1 - إيجاد مراكز احتساب مدنية متنوعة ترصد حركة المجتمع ومخالفاته، وتعمل على التحرك والتغيير بشكل كبير.
2 - الاستفادة من الجمعيّات والمؤسسات الموجودة، لاستخدام بعض العناوين التي تَعمل تحتها، وتصلح لأن تكون من أهداف الحسبة، وابتداع عناوين أخرى تَخدُم الهدف ذاته.
3 - إعداد فِرَقِ عملٍ متطوِّعة، وتأهيل كوادر بشريَّة، على مدى طويل لخدمة أهداف بعيدة، وإعداد أخرى على مدى قصير لمعالجة المفاسد الطّارئة في المجتمع.
ولكن، هل يمكن أن ينجح هذا الأمر؟ وهل يمكن الاستفادة من "مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ" بما لا يتعارض مع الشَّرع الحنيف؟ وهل يمكن ممارسة الحسبة عبر هذه المؤسَّسات؟ وأجوبة هذه التَّساؤلات هي ما سيتمُّ بحثه في المباحث والمطالب التّالية.














المبحث الثّاني 
المطلب الأول 
إنَّ مسؤوليَّة الحسبة مَنوطَةٌ بمجموع الأُّمَّة، وذلك من خلال مؤسَّساتها الرَّسميَّة الحكوميَّة، وكذلك من خلال مؤسَّساتها الأهليَّة، والمسؤوليَّة عن تطبيق الحسبة مَنوطَةٌ أيضاً بكلِّ مسلم مُكَلَّف. ويُعَدُّ جهاز الحسبة أهمّ وسيلة لإرساء النَّهج الإسلاميِّ في حياة المسلمين وقد نشأ هذا الجهاز وتَطَوَّرَ أداؤه ومجالات عمله في ظلِّ دولة الإسلام، وأثبَت نجاحه بجدارة واقتدار لأنَّه جهاز له مؤسَّساته وعناصره وأدواته وإمكاناته، وله سلطة زجريَّة في المجتمع. 
ولكنَّ تطبيق الحسبة اليوم، في ظلِّ غياب الدَّولة الإسلاميَّة، يحتاج إلى أن تأخذ الحسبة منحىً وشكلاً مختلفاً، حيث إنَّ النُّظُم السِّياسيَّة القائمة حاليّاً تعتمد شرائع وقوانين تُعطِّل غالبيَّتُها مفهوم الحسبة وتُناقِضُه، وصولاً إلى اعتبار قيام "المحتسِب" بدوره المطلوب منه مخالفةً للقوانين الرّاعية لحقوق الآخَرين المَدنيَّة تستدعي ملاحقته ومحاسبته قضائيّاً.
ولهذا فإنَّ منحى الحسبة وشكلها المطلوب اليوم يعتمد على أسلوب التَّرغيب، وتقديم بدائل متنوِّعة لتفعيل دور المجتمع في الإصلاح وتغيير المنكر، ومن ذلك إيجاد وسائل حسبة ونماذج احتسابيَّة تتوافق مع الواقع الجديد، وتُراعي التَّوازنات الموجودة في المجتمعات القائمة، وتُؤدّي الغاية التي أُنشئ نظام الحسبة لأجلها، وهي الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ونشر الفضيلة والإصلاح بين النّاس.

العلاقة بين نظام الحسبة ومنظَّمات المجتمع المَدنيِّ
إنَّ سعادة النّاس وأمنَهم وأمانهم، بإقامة الدّين وتطبيقه، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، والاحتساب عند وقوع الخَلل، هذه كلُّها مَهمَّة الأُمَّة جمعاء. لذلك فإنَّ مسؤوليَّة "الحسبة" منوطَة بمجموع الأُمَّة من خلال مؤسَّساتها الرَّسميَّة الحكوميَّة، وكذلك من خلال مؤسَّساتها الأهليَّة، وهي أيضاً منوطَة بكلِّ مسلم مكلَّف.
وذلك لأنَّ "الاحتساب" في الأصل هو من مَهام ِّالدولة الإسلامية بداية، وتالياً من مَهمّات الأُمَّة الإسلاميَّة جمعاء بشكل عامّ، لا يَخرج منه أحد، حتّى الأب الأُمِّيُّ والأُمُّ الأُمِّيَّة، لأنّهم مأمورون بأمْر أولادهم بالصَّلاة لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: (مُروا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وهُم أَبْناءُ سَبْعِ سِنينَ، واضْرِبوهُمْ عَلَيْها وهُمْ أَبْناءُ عَشْرٍ، وفَرِّقوا بَيْنَهُمْ في المَضاجِعِ)([footnoteRef:227]). ويَمتدُّ الأمر بالاحتساب إلى احتساب كلِّ فرد من النّاس على نفسه، وذلك لقوله تعالى: ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ  ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ  ﱠ ([footnoteRef:228]). وتَتَّضح من هذه الآية فائدة قاعدة "الإنكار بالقلب" الواردة في قول الرَّسول صلّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمانِ)([footnoteRef:229])، التي تمنع المنكر، عند تطبيقها، من أن يكون أمراً مألوفاً في المجتمع من جهة، وتُبقي القلب قادراً على التَّمييز بين المنكر والمعروف من جهة أخرى. [227: () سنن أبو داود، (495)]  [228: () سورة البقرة، الآية: 44. ]  [229: () صحيح مسلم، ج 1، ص 69 رقم الحديث: 49.] 

ويُعَدُّ "جهاز الحسبة" الوسيلة الأساس لإرساء النَّهج الإسلاميِّ في المجتمعات، وقد وُجِدَ هذا الجهاز في ظلِّ دولة الإسلام، وطُبِّقَ فيها بجدارة واقتدار، لأنَّه جهاز كانت له مؤسَّساته وعناصره وأدواته وإمكاناته، كما كانت له سلطة زجريَّة في المجتمع.
والناظر في أصول الحسبة في الحكومات الإسلامية السالفة، يعلم أنهم هيأوا لمدنهم وسكانها جميع ضروب الراحة والهناء، وحاولوا أن يبعدوا عنها ما أمكن الجور والشقاء([footnoteRef:230]). واعتبرها كرد علي بأنها قانون مدني وكانت وظائف المحتسب تزيد وتنقص بحسب البلد ، ولا يعدو عمل المحتسب الأمور المشتركة بين الناس. فالمحتسب في بيروت يقضى عليه أن ينظر في أمور لا ينظر فيها محتسب دمشق مثلا. وجميع المدن مشتركة مثلا في الحسبة على الصيادلة والعقاقير والأشربة والمعاجين..([footnoteRef:231]).     [230: () عَلِيّ، محمَّد كُرْدْ، خطط الشام، ج 5 ص 124  ]  [231: () المصدر السابق، ج 5 ص 127.  ] 

وقد وَضع علماء الأصول والفقهاء أُسُساً مفصَّلَة لتنظيم "الحسبة" حسب الأدلَّة التي وردت في نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة وكتب الأصول وكتب الفقه، ويمكن أن تُشكِّل هذه الأُسس منطلقات قويَّة لتأصيل فكرة "المجتمع المَدنيِّ" وتفعيل منظَّماته في البلدان العربيَّة والإسلاميَّة.
وباختصار، فإنَّ "الحسبة" تأخذ منحىً وشكلاً مختلفاً، في ظلِّ غياب الدَّولة الإسلاميَّة، وغياب الأُطُرِ والهيئات الاحتسابيَّة، يَعتمد على أسلوب التَّرغيب، وتقديم بدائل ونماذج وأنماطاً مختلفة ومتنوِّعة لتفعيل دور المجتمع في الإصلاح وتغيير المنكر، وطُرقاً جماعيَّة مؤسَّسيَّة منظمَّة حسب البيئة الموجودة فيها زماناً ومكاناً، بحيث تراعي التَّوازنات الموجودة في المجتمعات القائمة، وتؤدّي الغاية والمقصَد الذي أُنشئ نظام الحسبة لأجلهما، واللَّذين يشملان الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، ونشر الفضيلة، والإصلاح بين النّاس، وتنمية القدرْات، والعمل على تماسك المجتمع، ومحاربة الآفات الاجتماعيَّة، كالجهل والفقر والسَّرقة والقتل والزِّنا، عن طريق وسائل جديدة وآليّات مختلفة، لإصلاح الخَلل الواقع في المجتمع. 
ويُقارِب "نظام الحسبة" في الإسلام، إلى حدٍّ بعيد، الأنظمة المعمول بها في "مؤسَّسات المجتمع المَدنيّ"، مع بعض الفوارق الطَّفيفة بين المفهومَين، بسبب الأوضاع الاجتماعيَّة والسِّياسيَّة والدِّينيَّة التي نشأ فيها كلٌّ منهما. ويضاف إلى سببِ الأوضاع الثّلاثة المذكورة، سببٌ آخَرُ أيضاً، وهو خصوصيَّة النِّظام الأخلاقيِّ والاجتماعيِّ في الإسلام، والذي يختلف اختلافاً جذريّاً عن النِّظام الأخلاقيِّ والاجتماعيِّ الذي عرَفه الغرب قديماً وحديثاً، ويرجع سبب ذلك إلى أنَّ "مؤسَّسة الحسبة" تُعبِّر تعبيراً صادقاً عن وعي الإنسان تجاه نفسه و مجتمعه ودينه ([footnoteRef:232]). [232: () شبير، محمد عثمان، حقوق الإنسان، محور مقاصد الشريعة، موقع إسلام ويب.
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=4&ChapterId=4&BookId=287&CatId=201&startno=0 ] 

وتوجد في التُّراث الفكريِّ الإسلاميِّ صِيَغٌ قريبة من صيغة منظَّمات المجتمع المَدنيّ، فقد تَحدثَّ "الفارابِيُّ" عن "المدينة الفاضلة"، وأكَّد على سِماتِها المَدنيَّة. أمّا "ابن خلدون" فقد كان أكثرَ دِقَّةً في التَّمييز بين السِّياسة المَدنيَّة والسِّياسة الحكوميَّة، ووصل به هذا التَّمييز إلى إحلال المجتمع المَدنيِّ مَحَلَّ الحكومة، فقال: "وما نَسمعُه من السِّياسة المَدنيَّة فليس من هذا الباب، وإنَّما معناه عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كلُّ واحدٍ من ذلك المجتمع في نَفْسِهِ وخُلُقِهِ حتّى يَسْتَغنوا عن الحكّام رَأْساً"([footnoteRef:233]). [233: () ابن الموفق، شهناز سمية: البعد الديني والاجتماعي في بعث الحضارات وأفولها من خلال الرؤية الخلدونية، ابن خلدون: المقدمة، الفصل الثاني والخمسون، في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره من الشبكة العنكبوتية، ص 7.] 


المطلب الثاني
العلاقة بين والحسبة ومنظَّمات المجتمع المَدنيِّ
ظَهَرَ ممّا ورد أعلاه في هذه الدِّراسة أنَّ "نظام الحسبة"، يُشكِّل نموذجاً يمكن الاقتداء به في تأسيس "منظَّماتِ مجتمع مَدنيٍّ" في البلدان الإسلاميَّة، لأنَّ هذا النِّظام قام على أُسُسٍ شرعيَّة من الكتاب والسُّنَّة، وانتهَج "نظام الوقف" الذي أَنشأ، عبر الزَّمن، مؤسَّساتٍ أهليَّةً وقفيَّة، قامت بما تستطيعه من أداء الواجب في إصلاح الخِلال التي وقعَت في المجتمعات الإسلاميَّة.
وتحتاج الأُمَّة الإسلاميّة اليوم إلى تجارب مؤسَّسيَّة تَقرِن الكلام بالعمل، والقول بالفعل، وتُنشِئ مؤسَّسات احتسابيَّة مُنبثَّة في المجتمعات المسلمة، ذات اختصاصات متنوِّعة في المجالات المختلفة التي يحتاجها أفراد المجتمع، لتَعمل على إعادة أفراد المجتمع إلى الالتزام بأحكام الإسلام وتطبيقها في حياتهم اليوميَّة.
ولكنَّ واقع المجتمعات الإسلاميَّة اليوم، القائم بأغلبه على قواعدَ وأُسُسٍ تخالف قواعدَ وأُسسَ الإسلام، سيجعل مَهمَّة هذه المؤسَّسات صعبة في بعض المجتمعات، سواءً من الدَّولة أو من بعض أفراد المجتمع. ولهذا يمكن أن تُنشأ هذه المؤسَّسات، وتَعمل، تحت مسمَّيات لا تشير بوضوح إلى عملها بناءً على القواعد والأُسُسِ الإسلاميَّة، سواءً كانت تحمل اسم "مجتمع مَدنيٍّ" أو أيَّ اسم آخر، لأنَّ المطلوب هو تحقيقُ الأهداف وليس إبرازَ الأسماء، لأنَّ الهدف هو الأصل، والاسم هو الشَّكل، ولا يمكن التَّخلّي عن الأصل بسبب الشَّكل. 
وتتطلَّب التَّجارب المؤسَّسيَّة المطلوب إنشاؤها، كي تنجح في عملها من خلال وقوفها على أرض ثابتة، تَوافُر الأمور التّالية فيها:
1 – إعداد برامج متكاملة، وسياسات عمل واضحة، ووضْع ضوابط لتنفيذها، وتأمين وسائل وأدوات مناسبة لإنجاز الأهداف المطلوبة التي حدَّدَتها هذه المؤسَّسات لنفسها عند تأسيسها.
2 – اختيار أماكن مناسبة لمراكز هذه المؤسَّسات، بشكل يجعلها قريبة من غالبيَّة النّاس لتتصِّل بهم ويتَّصلون بها بسهولة.
3 – إعداد فريق عمل لكلِّ هدف مطلوب الوصول إليه، على أن يتمَّ تدريب هذا الفريق على العمل المطلوب منه على مرحلتَين، وهما:
     أ – مرحلة قصيرة لمعالجة المفاسد تدريجيَّاً، أي الأهمُّ ثمَّ المُهمّ.
     ب - مرحلة طويلة لمعالجة المفاسد التي يلزمها وقت طويل للقضاء عليها من جهة، وللتَّدرُّب على كيفيَّة مواجهة ما قد يَستجِدُّ من مفاسد مستقبلاً، وعلى كيفيَّة إعداد برامج تمنع حدوث هذا الفساد سلفاً.
4 - استخدام الموارد المتاحة والمتيسِّرة لإحياء دور "الاحتساب"، وعدم انتظار تَوافُر الموارد التي تُلبِّي هدف هذه المؤسَّسات حسب البرامج المُعَدَّة قبل البدء بالعمل، وبمعنىً آخَر: العمل بما هو متوفِّر.
5 – إعداد برامج تعمل على غرس مفهوم "الاحتساب" في نفوس أفراد المجتمع.
6 – إشراك أفراد المجتمع، كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً، في مشاريع احتسابيَّة عمليَّة تتناسب مع وضع كلٍّ منهم كأفراد، أو كشرائح اجتماعيَّة أو مهنيَّة، لتحفيزهم على القيام بمَهمَّة "الاحتساب"، فيما يَقدِرون عليه، من تلقاء أنفسهم.
7 – ابتكار وسائل حسبة جديدة تناسب الزَّمان والمكان.
8 – إدخال التَّقنيّات المعاصرة في كلِّ الأعمال والنَّشاطات التي يمكن إدخالها فيها.
9 – التَّعاون مع "الجمعيّات الإسلاميَّة" و"مؤسَّسات المجتمع المَدنيِّ" في الأمور التي تخدم المجتمع، وتؤدّي الغاية والمقصد اللَّذين أُنشئ "نظام الحسبة" لأجلهما، ومن هذه الأمور: الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، ونشر الفضيلة، ومحاربة الآفات الاجتماعيَّة، مثل: الجهل والفقر والسَّرقة والقتل والزِّنا، والعمل لتنمية القدرات، والعمل على تماسك المجتمع، وذلك تنفيذاً لأمرِه تعالى:ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ  ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ  ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ ([footnoteRef:234]). [234: () سورة المائدة، الآية: 2.] 

	
التَّوصيات والمقترَحات:
لا بدَّ في نهاية هذا البحث من وضع عدد من "التَّوصيات" و"المقترَحات" المبنيَّة على ما تمَّ استخلاصه ممّا ورد فيه، وهذا لا يعني أنّ ما يلي من "توصيات" و"مقترَحات" هي الوحيدة التي يمكن استخلاصها منه، ولكنَّها الأهمُّ التي يمكن اعتبارها "قواعد أساسيَّة" لعمل أيِّ "مؤسَّسة.
أ- نشر ثقافة الاحتساب وفقهه بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، وخاصة في مؤسسات المجتمع المدني ليقوم الجميع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ب- الحث على العمل الطوعي المؤسسي في كل المجالات ممن يستطيع أن يقدم جهداً قليلاً أو كثيراً، سواء كانت تجربة أو خبرة اكتسبها في حياته وعمله.
جـ- الاستفادة من عمل المتطوعين والتكامل معهم، لا سيما العاملين في المنظمات والجماعات والمجموعات الدعوية والخيرية والمؤسسات المدنية. 
د- الاستفادة من تجارب الحسبة الناجحة في المساجد والجمعيات والمؤسسات المدنية، التي يقوم بها البعض، أفراداً ومؤسسات هنا وهناك.
ه- العمل على إنجاح هذه المؤسسات الاحتسابية المدنية ورعايتها صيانة للحسبة، حتى لا يساء إليها، رحمة بالمحتسب والمحتسَب عليه، ليثق المجتمع في الحسبة وأهلها.
و- إعطاء هذه المؤسسات المدنية الاحتسابية مساحة أكبر للتحرك والعمل ودعمها مادياً ومعنوياً للارتفاع بمستوى الناس والعمل على حل مشاكلهم.
ز- نشر ثقافة التعاون مع المحتسب فرداً كان أو جماعة أو مؤسسة مدنية، والتعاون معهم والدفاع عنهم وإرشادهم إلى أماكن الخلل الني يجب التعامل معها والاحتساب عليها.
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